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  الإهداء

  نا العزيزينيلتعليمنا هذا العلم الجليل...والدنذرا نفسيهما  إلى من

  جعلهما من ورثة جنة النعيمحفضهما االله و

سدد طريقهم إلى الأعزاء جزاهم االله عنا كل خير وإلى اخواننا 

  الحق و الصواب

بارك الله ودامهم اأ...أساتذتنا الأفاضل  ناإلى كل من له حق علي

  للعلمللدين وفيهم وجعلهم منارة 

  

  

  

  

  

  



  شكر و تقدير

فضل أعليه  الحمد الله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد 

  ...الصلاة و ازكى التسليم

يل فنحن نتقدم بالشكر الجزاالله علينا بكتابة هذه المذكرة  ن منأبعد 

خالص التقدير مع العرفان بالجميل لكل من أولانا معروفا بتوجيه أو و

تشجيع، لاسيما فضيلة الدكتور العربي بن قسمية الذي تكرم بالإشراف 

ناصح فجزاه االله عن ذلك كل خير على هذه المذكرة فكان لنا خير 

 رفع منزلته وأعلى درجتهو
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  مقدمة:

كي یقوم لرة بتعامل الناس مع بعضهم البعض، و قضاء حاجاتهم في الدنیا مرتبطان بالضرو ن مصالح الناس و إ  

حدى إبین الناس  استقرارهاجل ألابد من وجود ضوابط تحكم هذه العلاقات من  ،الائتمانهذا التعامل على الثقة و 

، حیث یصبح موالهمأهذه الضوابط هي الضمانات كوسیلة من الوسائل التي تؤكد الثقة بین الناس والحفاظ على 

، ولهذا وضع المشرع العدید من ن ذمم الناس سریعة التغییر، لأمواله من الضیاعأعلى منا على نفسه و أالانسان 

وقد سن تحقیقا  ،یضا بضرورة الوفاء بالحقوقأ، وقد عنى تحفظ للناس حقوقهم التي اتالضوابط تختص بالضمان

من ضیاعه، لذلك جعل المشرع ذمة  مأمنلهذا الغرض وسائل عدیدة تكفل حصول الدائن على حقه ویجعله في 

العدید من قر أوقد  مدین جمیعها ضامنة للوفاء بدیونهموال الأبحیث ان  ،الدائنینالمدین بمثابة ضمان عام لكل 

ن هذه الوسائل أبید  ،و استخلاص حقه من الضمان العامن الوسائل التي تكفل وصول الدائن الى ذمة المدی

  .لى حقه كاملاإتخدم هدفا واحدا وهو وصول الدائن نها في النهایة أالغایة منها على الرغم من  باختلافتختلف 

ذ لا شك إ، ن وسیله في ذلك تتمثل في الكفالةإو تقویته فلى زیاد فرض المطالبة بالدین إفحیث یهدف الدائن    

راد الدائن حمایة حقه أواذا  ،حصول الدائن الى حقه احتمالاتخرى الى ذمة المدین یزید من أن ضم ذمة مالیة أ

 التأمیناتكالرهن و غیرها من  ،ى الحصول على ضمان خاصلإعساره یلجا إو أفلاس المدین إمن معه أیو 

  و المؤمن علیه.أفي حدود حقه  بقیمة الشيء المرهون بحیث یختص الدائن وحده 

اوى قامة دعإ، فقد مكنه المشرع من ذلك من خلال لى الحفاظ على الضمان العامإذا كان الدائن یهدف إ و    

ن ألا إالدعوى البولصیة، والدعوى الصوریة و  ،عوى الغیر مباشرةمنها الد ،لى حمایة الضمان العامإتهدف 

فضلا عن  ،لى تلك الغایةإتقصر في الوصول  لى الحفاظ على الضمان للدائنین  قدإالدعاوى التي تهدف 

خرى نص علیها القانون ألة ، لكن هناك وسیحیانقوق الدائن كاملة في بعض الأقصورها عن الحفاظ على ح

قوى من كل الضمانات أر مباشرة كضمان غی ،لحبس حیث یمثل ضمانة قویة للدائنلا وهي الحق في اأالمدني 

حفاظا  استعمالهم شخصیة لما یتمتع به الحق في الحبس من مرونة تطلق ید الدائن في أخرى عینیة كانت الأ

فضلا عن الحمایة الكاملة  ،و لاحقة لهأجراءات سابقة علیه إلى إبمبادرة فردیة منه دون الحاجة على حقه و 

موال المدین أ، حیث لا یعود الشيء المحبوس فیدخل ضمن دائرة الحبسلدائن المرتبطة بالشيء محل لحقوق ا

الشيء كاملة قبل غیر من لا بعد استیفاء الدائن الحابس حقوقه المرتبطة بهذا إي ضمن الضمان العام للدائنین أ

الضمان العام مقرر ن نظرا لأ ،رة لحمایة الضمان العام للدائنینن حق الحبس لا یعد كوسیلة مباشإ، لذا فالدائنین

یحتج ن الحق في الحبس مقرر فقط لصالح الدائن الحابس و أفي حین  لجمیع الدائنین على قدم المساواة بینهم،
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ن ألى إوهذا المركز یستمر  ،یعطي صاحبه مركزا قانونیا ممیزا ن الحق في الحبسإ، ومن هنا فبه بوجه الكافة

جله، وسبب تمكین الدائن أبین یدیه من حقه الذي حبس المال هو استیفاء الدائن یتحقق الغرض من الحبس و 

  .انونا ، ومن  ثم لا وجه لحمایتهن امتناع المدین غیر مشروع قأبهذه الوسیلة هو 

ن القانون في منحه هذا الحق للدائن نجد دوافعه في قواعد العدالة التي یملیها المنطق السلیم ، والتي إف   

نه قد التزم طواعیة بإرادة أ، مادام متناعلا مبرر له یعطیه شرعیة الإداء طالما علیه الأن المدین وجب أمفادها 

  ثار من وجهة النظر القانونیة .أترتب 

على اء التي یحمیها القانون المدني و متناع عن الوفلذلك یأتي موضوع دراستنا منصبا على دراسة حالة الإ   

لى غایة قیام إلوفاء شیئا حین یقوم مبرر یجیز للدائن حبس الشيء وجه الدقة الحالة التي یكون فیها محل ا

  المدین بأداء ما علیه وتسمى هذه الحالة الحق في الحبس .

لى المواضیع التي یكون إنمیل تتلخص في كوننا  ،سبابلهذا الموضوع لمجموعة من الأ اختیارناتم  لقدو    

 هم الاسباب التي دفعتنا لدراسة هذا الموضوع أیضا من أالبالغة، و  لأهمیتهمحورها الضمان بصفة عامة نظرا 

 حیاء البحث فیه بعد التجاهل الذي یلقاه موضوع الحق في الحبس على مستوى الدراسات القانونیة الجزائریةإهو 

  .و ذاكأن معرفتنا لهذا النظام لا تتعدى صفحات معدودة متواجدة في هذا الكتاب أحیث 

، فلا لا انه لا یزال مجالا خصبا للبحثإ، ن بدى كلاسیكیاإ إن موضوع الحق في الحبس و خرى فأمن جهة    

  ن الكثیر من جوانبه لا تزال تطرق بابا للتساؤلات.أشك ب

د ورد تنظیمه ضمن قخیر ن هذا الأأ ،الحبسهمیة هذا البحث في موضوع الحق في ألعل ما یزید من و     

بل یجوز ممارسته في  ،ن ممارسته لا تتوقف في حدود ضیقةإف م، ومن ثالمدنيي القانون أ ،الشریعة العامة

  خرى طالما لم یوجد نص یمنع ذلك.أعلاقات تندرج تحت فروع قانونیة 

ن فكرة الحق في أ، حیث ثیر من النواحيكبیرة تتجسد في ك أهمیتهله  أنإلى  هذا الموضوعتهدف دراسة  كما  

لى إ، یقودنا في بعض الحالات الفقهیة الآراءضوء النصوص التشریعیة و  ظامه علىتحدید سمات نو  الحبس

عناصره بل وضبط جمیع لهذا وجب الالمام بجمیع  ،و حتى تتعداهما للغیرأخطورة كبیرة ،فقد تضر بالمتعاقدین 

ي ولك مام تعسف في استعمال هذا الحقألكي لا یكون  خصوصا التي قد جاء فیها نص صریح نطاقهتطبیقاته و 

  الضرر بالطرف الاخر. لإلحاقحد أداة في ید ألا تصبح 
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وتوضیح  ،عد المنظمة لعملیة الحق في الحبسلى المساهمة في توضیح القواإنهدف من خلال هذه الدراسة     

  ما علیه.یضا ما لكل طرف و أ، و المتعلقة بهمختلف التطبیقات 

ما تعلق بقلة المراجع رجاعها الى إعداد هذه المذكرة مجموعة من الصعوبات التي یمكن إثناء أوقد واجهتنا    

یضا لسبب یتعلق بطبیعة الموضوع ذاته ، لأنه متداخل ببعض أالمتخصصة وكذا قلة النصوص التشریعیة ، و 

  .لاخرى المتعلقة بأنظمة مشابهة لهالمواضیع ا

  كل هذا دفعنا إلى طرح الإشكالیة التالیة:

كیف نظم المشرع الجزائري الحق في الحبس ما بین القاعدة العامة والنصوص الخاصة في القانون المدني 

  ؟الجزائري

بانتهاجنا للمنهج الوصفي ذلك  لمعالجة هذه الإشكالیة نحاول في دراستنا أن نبین جمیع جوانب هذا الموضوعو   

ع الجزائري لهذا النظام القانوني، إضافة إلى المنهج الجدلي لما یتلاءم مع لمحاولة التعرف على نظرة المشر 

  الطبیعة القانونیة للحق في الحبس، مع الإستعانة بالمنهج التحلیلي.

  لى فصلین:إوبناء على ما تقدم تكون معالجة الموضوع من خلال تقسیم بحثنا   

  م الى مبحثین:الفصل الأول: النظریة العامة للحق في الحبس، و یقس  

تمییزها عن فیه مفهوم فكرة الحق في الحبس و  نتناولطار المفاهیمي للحق في الحبس، و المبحث الأول: الإ   

  .الانظمة المشابهة لها 

المبحث الثاني : أحكام الحق في الحبس ، نتناول فیه الشروط الواجب توفرها لتطبیق هذا النظام ،والأثار    

  .وإنقضاءه المترتبة عنه

  یقسم الى مبحثین:ني: نطاق تطبیق الحق في الحبس، و الفصل الثا 

ل العقد الملزم المبحث الأول: نطاق تطبیق الحق في الحبس في مجال العقود ، تناولنا فیه تطبیقاته في مجا  

  العقد الملزم لجانب واحد.للجانبین و 

ن ، تناولنا فیه مجالیالغیر تعاقديمجال الو حق في الحبس في مجال التأمینات المبحث الثاني: نطاق تطبیق ال  

  مجال التصرفات الإرادیة.مهمین هما التأمینات العینیة والشخصیة، و 



  

  

 الفصل الأول

 النظرية العامة للحق في الحبس



 ول: النظریة العامة للحق في الحبسلأ الفصل ا
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  النظریة العامة للحق في الحبس: ولالفصل الأ 

حیث یكون  ،تي تضمن للدائنین الوفاء بحقوقهمالوسائل ال ضمنتناول المشرع الجزائري الحق في الحبس   

لتزامه حتى یستوفي ن یمتنع عن الوفاء بإأ، فیكون للدائن المدیونیةیة و لطرفي الرابطة القانونیة صفتا الدائن

  التزامه بالأداء له.رتباط بین حقه في ذمة مدینه  و إماله من حق مترتب على المدین متى كان هناك 

ول مرورا هیمي للحق في الحبس في المبحث الأطار المفالى الإإلضوء على هذا الحق سنتطرق ولتسلیط ا  

ساسا في الشروط أحكامه المتمثلة ألى إ، كما نتطرق ساس القانوني لهلى الأإلإضافة ا، ببتطوره التاریخي

  ستعمال الحق في الحبس و الاثار التي تترتب عن هذا الحق .الواجب توافرها لإ
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  ولالمبحث الأ 

  طار المفاهیمي للحق في الحبسالإ

لا ون منها الضمان العام للدائنین، إموال المدین التي یتكأرغم ما یوفره القانون من وسائل تنفیذ على جمیع  

قر نظام مهمته توفیر ضمان خاص ، فالمشرع أن یحصل على حقهأدائن ن هذه الوسائل لا تكفل لكل أ

ریف الحق في الحبس من لمعرفة ماهیة هذا الحق تضمن هذا المبحث تعو  ،للدائن وهو الحق في الحبس

تمییزه عن ما یشبهه من الحق و خصائص هذا لى إطلاع على موقف بعض التشریعات بالإضافة خلال الإ

كما یشمل المبحث التطور التاریخي للحق في الحبس عبر مراحل مختلفة، یأتي بعد ذلك تعرضنا  ،نظمةالأ

  لخصائص هذا النظام وما یمیزه عن غیره من الانظمة المشابهة .

  ولالمطلب الأ 

  الحق في الحبس مفهوم

، منه من عرفه بصفة موجزة من زاویة الانظمة التي حظیت بتعاریف كثیرة یعتبر الحق في الحبس من  

ن توفرها أمنهم من عرفه من خلال الشروط التي یجب متناع عن الوفاء و شكال الإأ من كونه شكلا

  .لممارسته

  ول: تعریف الحق في الحبسالفرع الأ 

لى عرض التعریف التشریعي ثم یلیه التعریف الفقهي إطار تعریف الحق في الحبس یتم التطرق في إ  

  لى التعریف الاصطلاحي .إبالإضافة 

  أولا: التعریف التشریعي  

لكل من التزم بأداء شيء ان یمتنع  «من القانون المدني الجزائري ما یلي:  200جاء في نص المادة    

ة سببیة و ارتباط بالتزام المدین، عن الوفاء به مادام الدائن لم یعرض الوفاء بالتزام ترتب علیه و له علاق

و محرزه، أو مادام لم یقم بتقدیم تامین كاف للوفاء بالتزامه هذا . ویكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أ

ن یمتنع عن رد هذا الشيء حتى یستوفي ما هو أو نافعة، فان له أروریة ذا هو انفق علیه مصروفات ضإ

  1.»ن یكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غیر مشروعألا إمستحق له، 

                                                           
1
       المتمم، الجریدة الرسمیة الصادرة لمتضمن القانون المدني، المعدل و ،ا1975سبتمبر26،المؤرخ في 58-75الامر رقم 

 .78،ص : 1975سبتمبر 30 ـب
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ن المشرع عرف الحق في الحبس أمن القانون المدني الجزائري  200یمكن القول من خلال نص المادة   

ف طالب الشيء المحبوس ، ووصوصف المشرع الحابس بـ المدیند ، ولقمن خلال الشروط الواجبة لممارسته

في المقابل لتزام على عاتق شخص بأداء شيء، و ن شروط الحق في الحبس تشمل وجود اأكما بـ بالدائن، 

  1یكون هناك شخص له حق تسلم هذا الشيء.

المدین بالوفاء بدین  عطاه المشرع للدائن بالامتناع عن رد شيء یحوزه حتى یقومأكما هو مركز قانوني   

  2مرتبط به.، و نشا بمناسبة التزام الدائن بالرد

داء على سداد هذا الدین للدائن الحق في الحبس بهذا المفهوم یكون وسیلة لحمل المدیون بدین واجب الأو   

أو تلازم بین رتباط إخیر عن تسلیم شيء یجب علیه تسلیمه للمدین طالما هناك متناع هذا الأإعن طریق 

  3التزامه بالتسلیم.حق الدائن و 

  ثانیا: التعریف الفقهي

ن یبرز أنه لى وضع تعریف جامع به من شأإسعى  بحیث ،لى تعریف الحق في الحبسإض الفقه تعر   

ن أالقدرة الممنوحة للدائن الذي یحوز شیئا لمدینه في « :نهأرف على جمیع خصائص هذا النظام ، فقد عُ 

  .»وفاء مدینه بحقهیمتنع عن تسلیمه الى غایة 

هو یستند في اساسه على مبدأ ا حمل المدین على تنفیذ التزام و وسیلة یراد به« :نهأیضا على أرف عُ و    

لدین الذي له ن یستوفي اأن الدائن اذا كان مدینا في الوقت ذاته لمدینه، فمن حقه بقدر الامكان أعام هو 

نه یتفق مع مقتضیات العدالة ولا یأباه أ، فهذا المبدأ اذا تملیه اعتبارات منطقیة ، كما من الدین الذي علیه

ن یمتنع عن الوفاء أحق الشخص الذي التزم بأداء شیئا «نه أیضا على أرف الحق في الحبس وعُ  .»العدل

  .»مرتبط به علي عاتقه بسبب التزام المدین و  حتى یقوم الدائن بوفاء التزام ترتب

لذلك فهو رة من صور الامتناع عن الوفاء، و ن الحق في الحبس، هو صو أخیر یتضح من التعریف الأ   

وقت حق قبوله مرتبط بالتزامه له في نفس الا یحوز شیئا علیه اداءه للأخر، و حدهمأ ،یفترض وجود شخصین

ن یحبس أك: البائع له ، مثال ذلن یوفى له بحقهألى إذي التزم به ن یحبس الأفیكون لمن یحوز الشيء  ،هذا

نفقه أن یستوفي ما ألى غایة إن یحبس الشيء المودع أالمودع لدیه له لشيء المبیع حتى یستوفي الثمن، و ا

  ما لحقه من خسارة بسبب الودیعة.في حفضه، و 

                                                           
1
، 2018- 2017ثره في الضمان، رسالة مقدمة لنیل درجة  الدكتوراه، جامعة قسنطینة، أ، الحق في الحبس و )زكریا(شرایس  
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2
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  1.أو الحصول على ترخیص من القضاءالحق في الحبس لا یجب لممارسته استنفاذ الاعذار و  

  صطلاحيالإثالثا : التعریف  

المصري المشروعة لحمایة التنفیذ في القانون المدني فیطلق علیه في القانون الجزائري و هو من الوسائل   

لق علیه كذلك في الفقه الاسلامي یطالقانون الاردني حق الاحتباس ، و في ، و السوري مصطلح حق الحبسو 

  2.و الإعتقابأحق الاحتباس 

محمیة قانونا انونیة تمثل مصلحة حالة مشروعة و مكنة ق«نه :أقد عرفه الدكتور وجدي حاطوم و     

مصدرها القانون، تمارس هذه المكنة بواسطة دفع امام القضاء عند الاقتضاء ، یمنح صاحبها حق رفض 

رد الشيء بین یدیه، بوجه كل من یطالب به عند توافر شروط محددة بین موجب الرد والدین المختص 

  .»بمن یستعمل هذه المكنة  من اجل ذلك الموجب 

ن الحق في الحبس هو نظام قانوني یخول الدائن الذي یكون ملزما بتسلیم شيء أ كثر تبسیطابمعنى أ    

  3 ن یمتنع عن تسلیم هذا الشيء حتى یستوفي كامل حقوقه المرتبطة بهذا الشيء.أمعین بذاته في 

  تمیزه عن باقي الانظمةفي الحبس و الفرع الثاني : خصائص الحق 

فكونه  ،ع الذي یمیزه عن غیره من الانظمةعلیه الطابیتصف الحق في الحبس بخصائص معینة تضفي   

بكونه وسیلة خاصة لاستیفاء الحق لحثه على تنفیذ ما یتوجب علیه و  یمثل وسیلة ضغط على ارادة المدین

  .ه مع غیره من المؤسسات القانونیةدون مراجعة القضاء فانه قد یتشاب

  ولا : خصائص الحق في الحبسأ  

جمالها یمكن إائر الانظمة المشابهة له و یتمیز الحق في الحبس بجملة من الخصائص تجعله یتمیز عن س   

  في العناصر التالیة.

   ن الحق في الحبس دفع یثبت للمدین عند تحقق شروط معینةأ -1

استرداد عین و أفانه یحق للدائن دفع مطالبة مدینه له بتنفیذ التزامه  الحق في الحبس شروطمتى تحققت    

  صلیة.أن ترفع له دعوى أ، لذلك لا یتصور ذا الاخیر بالوفاء بما ترتب علیهفي حیازته، حتى یقوم ه

                                                           
1
  .9شرایس زكریا، الرسالة السابقة، ص: 
2
صدار ولى، الإالتوزیع، الطبعة الأنون المدني، دار الثقافة للنشر و ثار الحق في القاأحكام الالتزام، أ، )عبد القادر(الفار  
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3
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ن موضوع هذه إذا انتزع منه دون رضاه فإ، یطلب فیها استرداد الشيء المحبوسقام الحائز دعوى أذا إ و  

اعتداء على في صورة سرقة ضمان و ج من حیازته نما هو استرداد ما خر إ ، و عوى لیس الحق في الحبسالد

ذن وسیلة دفاعیة یمنحها القانون إالحیازة، فللدائن الذي یمارس حقه في الحبس لا ینازع في ملكیة، فهو 

ن یدفع مطالبة غریمه بالحق الذي أللدائن الذي یكون مدینا له في الوقت نفسه، یخوله بمقتضاها الحق في 

ن أردت أذا إنك أ«ساسیة التي یقوم علیها هي: الفكرة الأبما علیه له، و  هذا الغریم بدورهله علیه، حتى ینفي 

  .»له  ن تنفي بما علیك فلا عهد لمن لا عهدأتأخذ مالك فعلیك 

  الحق في الحبس غیر قابل للتجزئة  -2

ن إ، وعلیه فغیر قابل للتجزئة لمصلحة الدائن یعد الحق في الحبس من وسائل الضمان، لذلك فهو حق  

فوائد و صل و أته حتى یستوفي كامل حقه من ن یمتنع عن رد كل شيء موجود تحت حیاز أللحابس 

، ولا یترتب 1ن یطالبه بتخلیة جزء من الشيء المحبوس مقابل الجزء الذي وفاهأمصروفات، ولا یكون للمدین 

ه في الحبس على كل ن ینزل عن حقأنه یجوز أعلى قبول الدائن الوفاء الجزئي سقوط حقه في الحبس ،غیر 

ة الى جزء من الشيء فیسلم بعضه ویبقي ن ینزل عن حقه في الحبس بالنسبأیجوز له المحبوس، و الشيء 

لى فقهاء الشریعة الاسلامیة الذین حرصوا على ابراز هذه السمة إترجع اصول هذا الحكم بعضه الاخر. و 

للبائع حق الحبس حتى یستوفي «ما یلي:  للحق في الحبس، فقد جاء في البحر اللائق شرح كثیر الدقائق

الثمن كله ولو بقي منه درهم الا ان یكون مؤجلا، فلو كان بعضه حالا و بعضه مؤجلا فله حبس المبیع 

الى استیفاء الثمن الحال ولو باعه شیئین صفقة واحدة و سمي بكل واحد ثمن، فدفع المشتري حصة 

الاخر، ولو ابراء المشتري عن بعض الثمن كان له احدهما كان للبائع حبسهما حتى یستوفي حصة 

  .2»الحبس حتى یستوفي الباقي 

ن مرد هذا التضارب هو عدم حسم أتعتبر مسالة عدم القابلیة للتجزئة مسالة تضاربت فیها الآراء وواضح   

 .تباین واضحالمشرع فیها، مما جعل كل فقیه یعالجها من زاویة القواعد العامة وفق فهمه لها فنتج عن ذلك 

  ذلك لطي صفحة الخلاف فیها.ند قانوني لا مجال فیه للتأویل و لا سإفهذه المسألة لا یحققها 

  الحق في الحبس ضمان قابل للانتقال -3

یعتبر الحق في الحبس من الحقوق التابعة للحق الشخصي للدائن، ومن ثم فانه ینتقل مع انتقال هذا    

مالك یسري في حق ورثته، فللحائز حبس العین في مواجهة ورثة المالك ن ما یسري في حق الأالحق، بحیث 

                                                           
1
 2010ولى،، الحق في الحبس للضمان ،دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة ،الطبعة الأ)عدنان هاشم جواد(الشروفي  
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ن ألى ورثة الحائز بعد وفاته، فیكون لهم إن الحق في الحبس ینتقل أوهم خلفه العام حتى یستوفي حقه، كما 

  1.لیهم من مورثهمإیحبسوا الشيء حتى یستوفوا الحق الذي انتقل 

من ثم فان استمراریة الحبس لا ، و حبس لا یتأثر بوفاة الحابسفي ال ن الحقأیتضح لنا من خلال ذلك   

نه ألى الورثة شإیخشى علیها مادامت شروط هذه الوسیلة قد تحققت، ومن ثم فان الحق في الحبس ینتقل 

  2.ن الحقوق الشخصیةأش

لى حقهم في إهم ما یحقق الضمان لورثة الدائن في حالة وفاته، فبالإضافة  أوتعتبر خاصیة الانتقال من   

 المتمثل في حقه في حبس الشيءة من الضمان الذي كان مقررا له و المطالبة بما لسلفهم، یمكن الاستفاد

ن ذلك یجعله إن الحق یزول بالوفاة فأعتبرنا إ، فلو الخاصیة تعزز قیمة الحق في الحبسن هذه أولاشك ب

بالتالي یستفید المدین من بهذا الحق، و ي من ترتبط مصالحهم ن تحمأوسیلة تحمي الدائن الحابس فقط دون 

ن ذلك یلحق أانقضاء الحبس بمجرد وفاة الحابس على الرغم من عدم وفائه بحق الدائن الحابس، ولاشك ب

  ضررا بالورثة.

  الحق في الحبس لا یتعلق بالنظام العام  -4

و أالحق في الحبس یستهدف حمایة المصلحة الخاصة للمتمسك به ولا تأثیر له، سواء تمسك به صاحبه    

یترتب على ذلك نتائج إلى الوجود القانوني، و لم یتمسك ، فهو یعتبر نظاما تتحكم ارادة الدائن في اخراجه 

هم ما یمیز ألعل بالنظام العام، و ام معین متعلقا عدة هي تقریبا نفس النتائج التي تترتب على عدم اعتبار نظ

نه یمكن التنازل عنها، كما یمكن الاتفاق على تغییر بعض احكامها أنظمة التي تحمي المصالح الخاصة الأ

ن الأنظمة التي لا تتعلق بالنظام العام لا أففي الاخیر لن تمس المصالح العلیا للمجتمع جراء ذلك، كما 

  3.اضي ملزم بحمایة الاوضاع التي تراعي المصالح العلیا للمجتمعیكون القاضي ملزما بإثارتها، فالق

  ن یتحاشى صاحبه التعسف في استعمالهأحق ینبغي  -5

ن أن كانت له الصبغة المالیة حتما فیجب إ، السلبیة المدیونیةیة الدائنیة و هذا الحق من الناحیة الایجاب  

في ة البحتة على المیزة الاخلاقیة و و القانونیأن تطغى النعرة المالیة أیكون له لونه الاخلاقي الادبي ولا یجوز 

التعسف في استعمال الحق على غیر داء لرسالات الحقوق في الحیاة، و أحمایة الاثنین ضمان و فیهما حسن 
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و بذلك أو الاجتماعیة أو حین یتجه استعماله الى غیر ما تفتضیه وجهنه الاقتصادیة أالوجه المألوف 

هو استعمال الانسان لحقه على وجه غیر میر العام لتجاوز معیار الحق، أو ستعمال الذي یأبها الضالا

  1جمع الفقه القانوني على ضرورة عدم التعسف في استعمال الحق في الحبس.أمشروع، وقد 

  ثانیا: تمییز الحق في الحبس عن غیره من الانظمة المشابهة له

الضمانات التي یتمتع بها الدائن الحابس، وكثیرا ما یختلط هذا الحق مع هم أیعد الحق في الحبس من   

بین تلك المفاهیم من دود الفاصلة بین الحق في الحبس و مفاهیم قانونیة قریبة منه، ومن ثم وجب رسم الح

  2جل تطبیق الاحكام القانونیة المتعلقة بكل منهما من دون مزج بینهما.أ

  تمییز الحق في الحبس عن الدفع بعدم التنفیذ -1 

لى حد بعید وهذا إبرز الانظمة القانونیة التي تختلط بالحق في الحبس أیعتبر الدفع بعدم التنفیذ من    

المتمسك بالدفع بعدم النظامین یمتنع الحابس و لسببین رئیسیین : كلاهما ضمان في ید المتمسك به، ففي كلا 

  لتزامه.التنفیذ عن تنفیذ ا

و متمسكا بالدفع أفي بعض الحالات یمتنع الدائن عن تنفیذ التزامه بتسلیم شيء مادي ، فهل یعتبر حابسا    

  بعدم التنفیذ؟

لى القانون الروماني  إجع ن كلاهما یر أیتفق الحق في الحبس مع الدفع بعدم التنفیذ من حیث النشأة حیث   

، فالحق في الحبس ذو طابع  الفرنسي، كما یتفقان من حیث الحمایةلى القانون إنتقل بعد ذلك إمن ثم و 

، كما یتفقان من حیث یضا في الدفع بعدم التنفیذأنجده ، فهو یمنع وقوع الضرر للدائن الحابس وهو ما وقائي

لتالي باؤولیته عن عدم تنفیذه للالتزام و ، فالدائن الحابس لا تقوم مسیشكلان امتناعا مشروعا عن الوفاءنهما أ

عن تنفیذ  امتنعیضا على المتعاقد الذي أهو ما ینطبق ضا ناجما عن التأخر في التنفیذ و لا یتحمل تعوی

ذلك فیما یتعلق  شروط اللازمة لممارسة كلا منهما التزامه في العقود الملزمة للجانبین، كما یتفقان من حیث ال

و الحبس مستحق أحق الدفع بعدم التنفیذ كذلك من حیث ضرورة كون بضرورة وجود التزامین متقابلین و 

  الاداء.

، فمن حیث نطاق تطبیق كلا الدفع بعدم التنفیذتلاف الحاصل بین الحق في الحبس و ما بالنسبة للاخأ   

، فالحق في الحبس یمكن استعماله في حالات الارتباط المادي ول اوسع من الثانين مجال الأأیث منهما ح

، بینما ینحصر الدفع بعدم التنفیذ في نطاق ماله في حالات الارتباط القانونياستعبین الالتزامین كما یمكن 
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ن لامجال للاختلاف أن هناك من یرى بأ، غیر الدقة في العقود الملزمة لجانبینالارتباط القانوني، على وجه 

  بین النظامین في هذه المسالة.

الحق في یقاتها بین الدفع بعدم التنفیذ و تطبدة و لنقطة المتعلقة بتحدید القاعن اأیتضح من خلال ذلك بو   

حد تطبیقات الحق في أشمل من الدفع بعدم التنفیذ، ومن ثم یعتبر هذا الاخیر أن الاخیر أالحبس هو 

  1الحبس.

  تمییز الحق في الحبس عن المقاصة القانونیة  -2

یشكلان مركزا قانونیا ممتازا  نهماأالحق في الحبس تكمن في ه الشبه بین المقاصة القانونیة و وجأن إ  

بالنسبة للدائن مصدره القانون، بحیث یؤمنا للدائن الافضلیة في الحصول على حقه قبل غیره من الدائنین 

 نما هو شرط مشتركإن تقابل الدیون في كلا النظامین إالاخرین، فیعتبران وسیلتا ضمان قانونیتان ، كذلك ف

دى أ، مما ملائمة في حصول كل ذي حق على حقهالالعدالة و  صل على اعتباراتفي الأهما قائمان و 

ن الحق في الحبس لیس سوى ألا حق الحبس كمالا لأنها ذهانیة و إن المقاصة لیست ألى اعتبار إبالبعض 

صل المقاصة هو الحق في أن أیضا أقیل الالتزام، و  لا على تأجیل تنفیذإمقاصة ظرفیة وقتیة لأنه لا یعمل 

  لیة الاستعمال في كلا النظامین فهي واحدة .آما أوسع، أه الحبس لكن نطاق

  المقاصة تتمثل في التالي:ختلاف بین الحق في الحبس و جه الإما او أ 

ن الحق في الحبس لا یتطلب أمكن استعمالها، في حین ألا لما إ المقاصة تفرض تماثل الدیون المتقابلة و -  

  تماثل الدیون المتقابلة.

ذن وسیلة إلى انقضاء الموجبات، فهي إن المقاصة تعتبر طریقة مباشرة للإیفاء تؤدي عند حصولها أ-   

لا ضمانا یتیح الحصول بطریق غیر مباشر على الوفاء إضمان ووسیلة وفاء ، بینما الحق في الحبس لیس 

تنفیذ موجب التسلیم  لى تأخیرإلا إعن طریق الضغط الذي یمارسه الحابس الدائن على المدین وهو لا یهدف 

  .الواقع على الحابس

كل من الدینین ن أي أمصفى، لا من الدینین خلیین من النزاع و ن یكون كأن المقاصة القانونیة تفترض أ-   

ذ إن یكون دین الحابس غیر مصفى ألكن الحال لیس كذلك في الحق في الحبس ، فیمكن ، و معلوم المقدار

ن هناك أن یستلم المدین ماله قبل ان یوفي ما علیه متذرعا بألیس من المقبول ، مادام هناك مدیونیة اكیدة ، 

  2حسابا یجب اجراؤه لتقدیر ما هو ملزم به.

                                                           
1
 .71شرایس زكریا، الرسالة السابقة ، ص:  
2
 .85حاطوم وجدي، المرجع السابق، ص: 
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  تمییز الحق في الحبس عن نظام الحجز -3

لى حمایة حق الدائن كما إفكلاهما یهدف   ،ظام الحق في الحبس من حیث الغایةیتفق نظام الحجز مع ن  

ن أ، حیث ة وقائیة تمنع وقوع الضرر للدائنن كلاهما وسیلأیتفق الحجز التحفظي مع الحق في الحبس في 

و أالحجز التحفظي هو اجراء یتخذه الدائن لمنع المدین من التصرف في بعض امواله المنقولة خشیة تهریبها 

وله وهو ما نجده في مأیحرم المدین من حیازة بعض  ن الحق في الحبسأ، كما یتفقان من حیث 1ضیاعها

ا لم یكن في محل المحجوز ذإ، حیث یتم وضع الاموال تحت ید القضاء بتعیین حارس علیها نظام الحجز

، كما یتفق ذا كان بصدد حجز تحفظيإفظ علیها ما للتحإ ذا كان الحجز تنفیذیا و إف بیعها ذلك بهدعلیه، و 

ذا كان حقه حال الاداء  إلا إن الحمایة المقررة لا تتحقق لمصلحة الدائن أي الحجز مع الحق في الحبس ف

الحجز المدین واجب التنفیذ في الحال، و ذا لم یكن له حق في مواجهة إفالحابس لا یجوز له ممارسة الحبس 

  2فورا.ذا لم یكن بید الدائن سند تنفیذي یتضمن حقا واجب الاداء إمر بإیداعه أكذلك لا یمكن استصدار 

لى حقه من لى حصول الدائن عإما بالنسبة للاختلاف فیعتبر الحجز وسیلة من وسائل التنفیذ ، فهو یهدف أ 

لى الضغط إ، بینما یعتبر الحق في الحبس وسیلة تنفیذ بل هو وسیلة ضمان تهدف موال المدینأخلال بیع 

نما ممارسة إ ، و المال المحبوس التنفیذ علىعلى المدین لكي یفي بالتزامه لذلك لا یكون هدف الدائن هو 

جراءات التنفیذ التي تكون إلا باتباع إن حبس الدائن للشيء لا یعطیه حق بیعه أضغط على المدین، كما 

موال المدین في حین أن نظام الحجز یمكن الدائن من وضع ید القضاء على جمیع أعن طریق الحجز، كما 

لى ذلك إظف أقط على ما تحت ید الدائن من اشیاء مملوكة للمدین، ن الحق في الحبس یكون مقتصرا  فأ

مر من أجز یكون عن طریق ن نظام الحجز یختلف عن الحق في الحبس من حیث وسیلة تحققه حیث الحأ

فیما یخص الحجز  ، 3المدنیةقانون الاجراءات الاداریة و  من 649هذا ما نصت علیه المادة القضاء و 

  4نما یثار في شكل دفع.إمر من القضاء أالتحفظي مثلا، بینما الحق في الحبس لا یكون عن طریق 

  

  

  

  

                                                           
1
 .84،ص: 2002المدنیة، منشورات البغدادي ،رویبة ، الجزائر، ، طرق التنفیذ في المسائل )عبد الرحمن(بربارة  
2
 .139سرور محمد شكري، المرجع السابق، ص:  
3
  .140الشروفي عدنان هاشم جواد، المرجع السابق، ص:  
4
 .132، ص: 2005، طرق التنفیذ في المواد المدنیة، دار هومة ، الجزائر )نصر الدین(مروك  
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  المطلب الثاني

  الحق في الحبس في المنظومة القانونیة

في  وسع لابد لنا من فهم بدایة ظهور هذا النظام  خصوصاأللتعرف على الحق في الحبس بشكل و  

هذا في الفرع ق في الحبس و طبیعته القانونیة و ساس الحأول، ثم معرفة التشریعات القدیمة هذا في الفرع الأ

  الثاني.

  ول : التطور التاریخي للحق في الحبسالفرع الأ 

لى إلقد مر الحق في الحبس منذ نشوئه بمراحل مختلفة نتناولها بصفة موجزة بدئا من القانون الروماني   

  .2006لى تعدیلإوصولا  الفرنسيقانون الثم یلیها  الاسلامي الفقه

  أولا: في القانون الروماني  

، فقد نشا فیه تحقیقا للعدالة في الحالات التي لم تكن في لى القانون الرومانيإل هذا الحق صو أترجع    

نفق علیها نفقات أو أجیز للحائز حسن النیة لعین لا یملكها، أوسع قواعد المرافعات النموذجیة تحقیقها، فقد 

ن یرفع دعوى الاستحقاق التي یرفعها علیه المالك بدفع الغش أ ،الصیانةو نافعة كنفقات الحفظ و أضروریة 

عتبر المالك الذي یطالب أعطى للحائز دفعا بالغش لأنه أحتى یرد له ما انفقه علیها، فالبریتور الروماني 

  1صل الحق في الحبس.أن یدفع النفقات المذكورة قد ارتكب غشا، و الدفع بالغش هذا هو أه دون بملك

نفق المودع عنده مالا على أذا إعطى هذا الدفع بالغش في العقود الملزمة لجانب واحد كالودیعة، أوكذلك   

ذ هي إكان هذا الدفع مفهوما ضمنا في العقود الملزمة لجانبین، نفق، و أن له الحق في استرداد ما الودیعة وكا

ن یقف تنفیذ التزامه حتى یقوم أبموجبه یستطیع كل من المتعاقدین كلها عقود تنطوي على حسن النیة و 

  هذا ما سمي بعد ذلك في القانون الفرنسي القدیم بالدفع بعدم التنفیذ.الاخر بتنفیذ الالتزام المقابل و المتعاقد 

ذن واحدا في القانون الروماني، كلاهما یقوم على دفع إالدفع بعدم التنفیذ كان فمنشاء الحق في الحبس و   

التصق الحق لفرنسي القدیم وراء فسخ العقد، و بالغش، ولكن العلاقة فیما بینهما انفصمت في عصور القانون ا

  2صبح یعتبر حقا عینیا.أفي الحبس بالأعیان المادیة و 

  

                                                           
1
 .23، ص: 2011ردن، ولى، عمان الأالحق في الحبس للضمان، دار البارودي، الطبعة الأ ،)غازي عبد الرحمن(ناجي  
2
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  سلاميفي الفقه الإثانیا: 

نه یعمل على الحفاظ على هذا الضمان أ، كما موال مدینهأیقر فقه الشریعة للدائن حق الضمان العام على   

  بما یتهدده من مخاطر .

و خارج نطاق العقود أسیلة هذا الضمان سواء في دائرة العقود حق في الحبس في الفقه الاسلامي و ن الإ  

ن هذا الحق یتسع لیشمل عقود التبرع أهم تطبیقات هذا الحق في عقود المعاوضة، بید أ نجدففي دائرة العقود 

نفقه، و أن یحبسها حتى یستوفي ما أنفق على العین المودعة بإذن الحاكم كان له أذا إكالودیعة، فالودیع 

ذا كان إللبائع حق حبس المبیع لاستیفاء جمیع الثمن «تي: من مرشد الحیران تصرح بالأ 454المادة 

و جملة اشیاء، بیع بصفقة واحدة و سمي لكل منهما ثمن، فله أالثمن كله حالا و لو كان المبیع شيء 

  .» لى استیفاء كل الثمنإحبسه 

ن یحبس أللبائع البیع بالثمن الحال غیر المؤجل «ن : أمن مجلة الاحكام العدلیة  287ورد في المادة    

ذا باع اشیاء متعددة صفقة إن البائع أ. وورد في نفس المادة »الثمنن یؤدي المشتري جمیع ألى إالمبیع 

  ن یحبس الاشیاء حتى یقبض الثمن كله.أكان له  ،واحدة

نه: أحكما یقضي ب 329حمد بن حنبل في المادة أوورد في مجلة الاحكام الشرعیة على مذهب الامام    

ن للأجیر أ. كما »فللبائع حبس المبیع لقبض الثمنكان غائبا عن المجلس ، و ذا كان الثمن دینا حالاإ«

. وكذلك في تحریر مجلة الاحكام العدلیة المادة 622فلس رب عمله المادة أذا إجرته أحبس المعمول على 

  1.»ن یحبس العین حتى یقتضي الاجرةأن للمؤجر إفي عقد الاجارة ف «جاء ما یلي: 483

س المال لاستیفاء حق مالي عنه، و قر بها الشرع احتباأكما یسمى كذلك في الفقه الاسلامي بالاحتباس    

یمتاز عنهم في استیفاء حقه من ثمن المال أن یحتج به تجاه الدائنین كافة و هو حق عیني یستطیع صاحبه 

  2المحتبس مقدما علیهم.

  ثالثا: في القانون الفرنسي 

لقد عرف القانون الفرنسي مرحلتین هامتین، الذي جاء به القانون الروماني، و ي بالطرح تأثر المشرع الفرنس  

خرى وضع فیها المشرع الفرنسي قاعدة أس في ظلها لا یشكل قاعدة عامة، و ولى كان الحق في الحبالأ

   .عامة

                                                           
 .30ناجي غازي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص:  1
2
 .47، ص: 1999لى نظریة الالتزام العامة في الفقه الاسلامي، دار القلم ، دمشق سوریا ،إ، المدخل )مصطفى احمد( الزرقا 
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نه یعتبر مختلفا أ، من حیث وضعه لقاعدة عامة موقف لافت للنظرن موقف المشرع الفرنسي قبل أولاشك ب  

ن القانون الفرنسي و فقهه كان أعدة عامة، خصوصا و لى اعتباره قاإخرى كانت سباقة ألى تشریعات إبالنظر 

  ن یكون اكثر تقدما.أیفترض فیهما 

  الحق في الحبس في قانون نابلیون -1

تطبیقه في حالات ، بل اقتصر 2006لم یضع القانون الفرنسي قاعدة عامة للحق في الحبس قبل تعدیل   

بالنسبة  1612من ضمن تلك الحالات ما نصت علیه المادة أثرا بالقانون الفرنسي القدیم، و معینة و ذلك ت

  1ذا لم یقم المشتري بدفع الثمن.إلحق البائع في حبس المبیع 

ن هذه النصوص لیست على سبیل الحصر بل هي قاعدة عامة ینص ألى إنتهى الفقه الحدیث إومع ذلك   

حابسه، كما في تتعلق بحیازة الشيء بین مالكه و  و لاأعلیها صراحة كلما وجد علاقة عقدیة ملزمة للجانبین، 

  نفق لحفظ العاریة للمعیر.أعلاقة المستعیر الذي 

عترف القضاء الفرنسي علاوة على هذا بحق الحبس، حیث لا توجد علاقة عقدیة بین مالك الشيء و إ و   

  2حابسه.

  2006الحق في الحبس بعد تعدیل  -2

مر ، و ذلك بموجب الأ2006لقد قام المشرع الفرنسي بتعدیل جوهري على نظام الحق في الحبس سنة   

صبح الحق في أمن القانون المدني الفرنسي ، حیث  2286مارس و الذي تضمنته المادة 23الصادر في 

، وهو یعد انعكاسا لموقف الاجتهاد القضائي ةمتفرقن كان یمثل حالات أالحبس یشكل قاعدة عامة بعد 

  الفرنسي الذي كرس في طیاته وجود قاعدة عامة تخفیها الحالات المتفرقة المنصوص علیها .

یترتب على موقف المشرع الفرنسي الجدید نتائج هامة على صعید الممارسة القضائیة، حیث لم یعد و   

 ن توفر له غطاء قانونيأالقضاء الفرنسي في صرح من الذود عن القاعدة العامة في الحق في الحبس بعد 

ها لقضایا الحبس ن هذا التعدیل من شانه تحقیق استقرار المعاملات بعد اضطراب المحاكم في نظر أكما 

  3نتیجة لغیاب قاعدة عامة.

  

  

                                                           
1
 .18شرایس زكریا، الرسالة السابقة، ص:  
2
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  طبیعته القانونیةساس الحق في الحبس و أالفرع الثاني : 

عینیا واخرون یرونه حقا شخصیا هناك من یعتبره حقا  ،اء في تحدید طبیعة الحق في الحبسختلف الفقهإ 

  النظریات التالیة.علیه نستعرض هذه الاختلافات في نه حق ذو طبیعة خاصة و أخر یرى أ تجاهإ و 

  ساس الحق في الحبسأولا : أ  

وفي واقع  سس شرعیة یستمد منها وجوده و یضمن استمراریته،أن یرتكز كل نظام قانوني على أیجب    

ن الحق في الحبس نظام مترامي الاطراف ینبسط على العقود الملزمة للجانبین و على العقود الملزمة الأمر أ

  1طار العقود.إلجانب واحد و بعض الحلات الخارجة عن 

النیة حسن عتبارات من العدالة و إیقوم على  ن الحق في الحبسأوفي هذا الشأن یرى الاتجاه الغالب    

ن یلزم من یطالبه أن یلزم شخص بالوفاء بدین ترتب في ذمته ، دون أن العدل ن مإ، فوالمنطق القانوني

یطالب دائنه خص عن تنفیذ التزامه و ن یمتنع شألیس من حسن النیة ذ بالوفاء بما علیه من دین له. و بالتنفی

ه مادام ن یجبر شخص على الوفاء بالتزامألیس من المنطق القانوني ترتب في ذمته من التزام نحوه ، و بما 

  2الدائن لم یعرض الوفاء بالتزام ارتبط بالتزام المدین و نشأ بمناسبته.

  ثانیا: الطبیعة القانونیة للحق في الحبس 

ن الحق أنقسم الفقه الفرنسي حول الطبیعة القانونیة للحق في الحبس انقساما كبیرا اذ یرى فریق من الفقهاء إ  

الخلاف الفقهي نعكس هذا فإ نه حق شخصي،أفي الحبس هو حق عیني في حین یرى فریق من الفقهاء اخر 

، نه حق عینيأي الذي هو غیر مستقر حول تحدید الطبیعة القانونیة له فتارة یصفه بعلى القضاء الفرنس

عدم تقنین نظریة عامة سبب هذا الخلاف في القانون الفرنسي هو و  ،نه حق شخصيأخرى یرى بأتارة و 

  نما نص على بعض التطبیقات له بموجب نصوص متفرقة.إ و  ،1804للحق في الحبس لعام 

  ولى : الحق في الحبس حق عینيالنظریة الأ 

لنسبي تجاه الغیر ثره األى إنظرا  ،و غیر مكتملأبس هو حق عیني ناقص ن الحق في الحأنصارها أیرى   

لى الارتباط المادي بین الالتزامات إن یستند أن تطبیق الحق في الحبس یمكن ذلك لأ ،في بعض الحالات

ن الحق في الحبس هو حق عیني كامل على أكذلك یرون و فتكون له حجیة مطلقة تجاه الغیر، المتقابلة 

ذلك لأنه یحتج به الحابس تجاه الناس كافة، ولا یطعن  ،منح لصاحبه مزیة التقدم و التتبعنه لا یأالرغم من 

                                                           
1
  .34الشروفي عدنان هاشم جواد، نفس المرجع السابق، ص:  
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أن الحیازة تقوم مقام ذلك  ،لإجراءات الشهر في السجل العقاريفي عینیة الحق في الحبس لعدم خضوعه 

  نه یحتج به للناس كافة.أنه یمنح سلطة مباشرة على الشيء الذي یحبسه، و أكذلك و الشهر، 

  همها:أریة لجملة من الانتقادات تعرضت هذه النظنقد هذه النظریة:  -

نه عبارة عن رفض یعبر عنه بكلمة لا وهذه أذ إیمارس الحق في الحبس من حیث المبدأ عن طریق دفع، - 

التتبع التي في الحبس لا یمنح مزیتي التقدم و ن الحق أ، كما الكلمة تعبر بمفردها الیة الحق في الحبس

  یمنحها الحق العیني.

ن الحقوق العینیة تخضع لمثل هذه أ، في حین لا یخضع لقواعد الشهر العقاريبس ن الحق في الحأ-

  القواعد.

  النظریة الثانیة :نظریة الحق الشخصي

، یمكن الاحتجاج به تجاه الغیر  لیس حق عینيو ن الحق في الحبس هو حق شخصي ألى إنصارها أیرى   

نما هو عبارة عن إ ة مع الحقوق العینیة، و ي علاقأس له من ثم لیارس الحق في الحبس عن طریق دفع و ویم

نما یمنح القدرة إ ة، و ي مزیة ایجابیأن الحق في الحبس لا یمنح الحابس أویترتب على ذلك  ،وسیلة ضمان

  من ثم یرفض رد الشيء المحبوس حتى یحصل على كامل دینه.، و على قول لا

  شخصیا فهما یختلفان في:في الحقیقة لا یعد الحق في الحبس حقا نقد هذه النظریة:  -

ما الحق في الحبس فهو وسیلة أالحق الشخصي یمنح سلطة اجبار على تنفیذ الالتزام عن طریق القضاء، - 

  ضمان خاص لا تخول له سلطة الزام باي شيء.

ن یتنازل ألا یمكن التنازل عن الحق الشخصي بموجب الارادة المنفردة، في حین یستطیع الدائن الحابس - 

ما الحق في الحبس فلا یسقط أ، الحق في الحبس بإرادته المنفردة، یسقط الحق الشخصي بالتقادم عن

  بالتقادم.

ما الحق في الحبس فانه یمنح صاحبه أ، أي امتیاز على غیره من الدائنینالحق الشخصي لا یمنح صاحبه -

  1التتبع.یازا حتى افضل من مزیتي التقدم و عملیا امت

نظیم المشرع الجزائري للحق في الحبس أن له طبیعة خاصة، حیث أنه وسیلة قانونیة والظاهر من خلال ت

  ضامنة للدین دون اللجوء الى القضاء، وفي نفس الوقت جزاء لعدم تنفیذ الالتزام.

                                                           
1
  .48فواز صالح، المجلة السابقة، ص: 
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كما انه اذا لم یكن للحبس قانونا حق امتیاز على الشيء المحبوس فان له مع ذلك ان یتخذ موقفا سلبیا و  

  یعمل به في حالة الافلاس. الى امتیازه ،وهذا ما الوفاء بالتزامه حتى یستوفي ما یستحقه مما یؤديیمتنع عن 

  یستحقه فللحابس ان یحتج بحقه في الحبس على جماعة الدائنین في حالة افلاس المدین حتى یؤدي الیه ما 

  التي تنص: 293یتقدم على كل دائن عن بیع العین المحبوسة، وقد قرر القانون التجاري هذا في المادة  وان

بعد تسدید الدین ان یسحب الضمان الصادر من المدین منتدب و لوكیل التفلیسة باذن من القاضي ال«

  لصالح جماعة الدائنین.

ن یقوم بالبیع في الاجل المحدد التفلیسة ا واذا لم یسحب الضمان ،فعلى الدائن المنذر من طرف وكیل 

  عوضا عنه بالبیع بعد الاذن له بذلك من القاضي المنتدب .عند عدمه جاز لوكیل التفلیسة ان یقوم و 

  1.»یقدم امتیاز الدائن المرتهن على كل دائن اخر صاحب امتیاز ام لا.. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
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  المبحث الثاني

  حكام الحق في الحبسأ 

في تقدیر حق ن ینتصف لنفسه بنفسه و أنه لا یجوز للشخص أ من المسلم به في المجتمعات المتحضرة   

 ن تكون متفقة مع مقتضیات العدالةأمدینه یجب ه القاعدة فالعلاقة بین الدائن و كهذا یعد خروجا عن هذ

ول اول في المطلب الأن یكون من بیده الشيء دائنا حتى یثبت له الحق في حبسه لذا نتنألذلك لا یكفي و 

  لى الاثار التي تترتب بعد نشأته في المطلب الثاني.إضافة إ، الحق في الحبس شروط نشوء

  ولالمطلب الأ 

  شروط الحق في الحبس

مبینا نظامه القانوني من حیث شروط نشأته متبنیا في ذلك ما  ،شرع الجزائري مبدا الحق في الحبسقر المأ  

لا إن التمسك بهذا الحق لا یتم أكذلك و ، القانون قیام حق الحبس وشروط صحته فقد حدداستقر علیه العلم، 

  .بالتكامل الذي یربط بین كل الشروط

  مع حق مستحق في ذمة المدین : وجود التزام في ذمة الحابس بأداء شيءولالفرع الأ 

ن یكون هناك أنه لابد من أن تكون هناك التزامات متقابلة، معنى ذلك ألتحقق الحق في الحبس لابد من  

  التزام على الحابس لابد له من أدائه .

  ولا: وجود التزام في ذمة الحابس بأداء شيءأ 

 »لكل من التزم بأداء شيء «القانون المدني الجزائري بقولها:من  200وقد عبرت عن هذا الشرط المادة   

ن أیستوي في هذا الشيء خر، و آد التزام في ذمة الحابس بأداء شيء لشخص و وج ذاً إفحق الحبس یفترض 

قد یكون عملا ، و و غیر ماديأقد یكون شيء مادي و  ،و قیمیاأ ،وقد یكون شیئا مثلیا و منقولاأیكون عقارا 

تثنى یسأو الامتناع ، و یتمثل الحبس في هذه الحالة الاخیرة في صور عدم تنفیذ العمل امتناع عن عمل، و و أ

ن حبسها یتعارض مع الحكمة التي ارادها المشرع من ذلك لأشیاء التي لا یجوز الحجز علیها و من ذلك الا

ن في حبسها تعطیلا للمنفعة العامة التي خصصت لها تقریر عدم جواز حجزها، وكذلك الاشیاء العامة لأ

ن یكون الشيء أ، بل یجوز للمدینالشيء المراد حبسه مملوكا ن یكون أهذه الاموال، ولا یشترط القانون 

مملوكا للدائن كما هو الحال بالنسبة للمؤجر عندما یمتنع عن تسلیم العین المؤجرة في حالة عدم قیام 

  المستأجر بتنفیذ ما التزم به .
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ائزا ن یكون الحابس حأنما یكفي إ ن یكون حائزا له على سبیل التملك ،و ألا یشترط كذلك في حابس الشيء و   

من القانون المدني الجزائري :  200بهذا تقرر بدایة الفقرة الثانیة من المادة للشيء المراد حبسه، و  عرضیا

، »و نافعة أذا هو انفق علیه مصروفات ضروریة إو محرزه، أویمون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء «

ن لا یكون أو نافعة ، المهم في هذا الغرض أكالمستأجر الذي ینفق على العین المؤجرة مصروفات ضروریة 

و أنا یو الغصب ،وعلى ذلك لا یجوز لمن سرق عأالتزام الحائز برد الشيء عن عمل غیر مشروع كالسرقة 

ن یحبسها عن المالك حتى یستوفي ما هو أو نافعة أنفق علیها مصروفات ضروریة أغتصبها من مالكها و إ

  یكن مصدره مشروعا.ن التزامه بالرد لم مستحق له ، لأ

ن یحبسه عن أوكذلك لا یجوز لمن كانت حیازته للشيء مجرد حیازة مادیة استوجبتها مقتضیات وظیفته   

  1جره.أن یحبس الخزانة المكلف بحفضها حتى یستوفي أمالكه، فمثلا لا یجوز للصراف في محل تجاري 

  داء في ذمة المدین: وجود حق للحابس مستحق الأثانیا

ن یكون ألما كان الغرض من الحق في الحبس هو حمل المدین على تنفیذ التزامه قبل الحابس، وجب    

ن یكون مدنیا ، تعین استبعاد أذا تطلبنا في الالتزام إ هذا الالتزام الاخیر التزاما مدنیا حل میعاد الوفاء به، و 

  یجبر في تنفیذ الالتزام الطبیعي لتخلف جبار غیر مباشر على التنفیذ، ولاإن في الحبس الالتزام الطبیعي ،لأ

ن یكون مستحق الاداء في الحال ،تعین استبعاد أذا تطلبنا في الالتزام المدني عنصر المسؤولیة فیه، وإ 

جل ن یقاس الأأنه لا یجوز أجل واقف ، على ألى إو مضافا أذا كان الالتزام معلق على شرط واقف إالحبس 

جل الذي یتبرع به الدائن لمدینه، مالم یثبت و الأأة التي یمنحها القاضي للمدین، المشترط لتنفیذ نظرة المسیر 

و كانت النیة مفترضة من أ، أراد التنازل عن حقه في الحبسجلا جدیدا قد أن الدائن یمنحه أهذا المدین 

  جانب الدائن بنص خاص .

س في حق متنازع لا یجوز الحبوعلى ذلك  ،ن یكون محقق الوجودأي حق الحابس نه یشترط فأوطبیعي   

ن یحبس الودیعة حتى یستوفي من المودع تعویضا یدعي أ، فلا یجوز للمودع عنده مثلا علیه منازعة جدیة

ن یكون مقدر أذا كانت دعوى التعویض لم یفصل فیها بعد، ولكن لا یشترط في حق الحابس إنه یستحقه أ

ن المقاصة القانونیة طریق من طرق الوفاء ، بها ینقضي ،ولا محل للقیاس هنا على المقاصة القانونیة ،لأ

ذا لا یتطلب فیه إ ما الحبس فهو من حقوق الضمان و أن یكونا مقدرین، أقل منهما ،ولذا وجب الدینان بقدر الأ

جل أن یكون الدین مقدرا على عدم اشتراط معلومیة المقدار ،لا یمنع من وجوب قیام الدائن بتقدیر حقه في أ

  2دده القاضي.معقول یح
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، كذلك یشترط في حق مؤقتا حتى لا تطول مدة حبس الشيءن یقوم القاضي بتقدیر هذا الحق تقدیرا أو أ  

ن یكون سابقا على أي لا یجوز أ ،و معاصرا لحیازته للشيء المحبوسأن یكون تالیا في الوجود أالحابس 

بل تتوقف فقط على  ،تتعلق بنیة الطرفین س لان فكرة الضمان التي یقوم علیها الحق في الحبالحیازة ،لأ

ن یحبس أذا تسلم صانع بموجب عقود متتالیة اشیاء لصنعها ، فلا یجوز إسبق الحیازة كواقعة مادیة ، فمثلا 

هو مستحق له بموجب عقد سابق لانعدام  بموجب عقد لاحق لضمان استیفاء ماالاشیاء التي تسلمها 

  1ه الحالة.الارتباط بیم الالتزامین في مثل هذ

ن أن للحابس أ، بمعنى اسب مع قیمة الالتزام الذي یحبسهن تكون قیمته تتنأكما لا یشترط في حق الحابس   

یمتنع عن تنفیذ التزامه حتى یستوفي حقه رغم وجود تباین كبیر بین قیمة الالتزام المترتب على عاتقه مع 

التزامه بأداء شيء ، الدائن و  بین حقبین الالتزامین و الارتباط قائما قیمة الحق الذي یطلب الوفاء به مادام 

فعلى  ،و التجزئةأذا كان یقبل الانقسام إن الالزام الاكبر قیمة أمع ذلك یمكن القول في هذا الخصوص بو 

خر یتناسب مع قیمة حقه الذي یرید الحصول علیه أن یمتنع عن الوفاء بجزء أن یفي بجزء منه و أالمدین 

، فلا یجوز للمستأجر لا عد متعسفا في استعمال حقهإ م و ن یمتنع عن الوفاء بكل الالتزاأ ،فلا یجوز للمدین

میمات التي قیمتها ن یمتنع عن دفع الاجرة المستحقة علیه خمسة الاف دینارا لان المؤجر لم یقم بالتر أمثلا 

، فاذا لم یكن و معیناأئیا جز ن یحبس ولو كان الدائن قد نفذ التزامه تنفیذا أبالمثل یجوز ، و خمس مئة دینار

ن مالم یتم أو أ ،ن یكون العیب في التنفیذ جلیاأب ولكن یج ،سلیما جاز الحبس للدائنكاملا و  تنفیذ الالتزام

الامر بعد ذلك متروك لتقدیر تافها، وبخلاف ذلك لا یجوز الحبس، و لتزام لم یعد جزءا یسیرا و تنفیذه من الا

  2التنفیذ الجزئي للالتزام.یب و لقاضي في تحدید التنفیذ المعا

، وفي هذا الشأن یتعین لاخر فرصة التمسك بالحق في الحبسلیس كل عدم تنفیذ للالتزام یهیئ للطرف او   

ي توفر فرصة التمسك ول هي الت، فالالتزامات من النوع الأالالتزامات الثانویةت الرئیسة و التمییز بین الالتزاما

ن الالتزامات من النوع الثاني لا تحقق هذه الفرضیة ، ویكون لقاضي الموضوع أ، في حین بالحق بالحبس

الالتزامات لتمییز بین الالتزامات الرئیسة و جل اأومن  ،ي الكشف عن نوعیة هذه الالتزاماتساسي فأدور 

 للموضوعالحاوي لى العرف إ ، وظروف طبیعة العقد و لى الاتفاق الواقع بین الطرفینإ الثانویة یتعین الرجوع

خرى في نظر أفما یعتبر من الالتزامات الرئیسة في بعض العقود قد یعتبر من الالتزامات الثانویة في عقود 

  3المتعاقدین.
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  : وجود ارتباط بین حق الحابس و بین التزامه بأداء شيءانيالفرع الث

ن یكون هناك أن یكون الشيء المملوك للمدین في حیازة الدائن، بل یجب ألا یكفي للحق في الحبس   

الارتباط و ، الارتباط بین الدینین المتقابلینخر یجب قیام أبمعنى ، و حق الحابسباط بین حیازة الشيء و ارت

  ، وارتباط مادي.نوعان: ارتباط قانوني

  و المعنويأولا: الارتباط القانوني أ 

خر علاقة تبادلیة أى بمعن، و حقهیة بین التزام الحابس و الارتباط ینشا عن علاقة قانونیة تبادلوهذا النوع من   

ناشئین عن العقد الملزم للجانبین برز صور الارتباط القانوني العلاقة التبادلیة بین التزامین أ، و بین الدینین

في الحبس في صورة الدفع بعدم التنفیذ ، وفي هذه الحالة یكون الحق كل التزام سببا للالتزام المقابلفیكون 

مثال ذلك حق البائع في حبس المبیع  ، و من القانون المدني الجزائري 123المنصوص علیه في المادة 

من القانون المدني  388من القانون المدني الجزائري، وحق المشتري في حبس الثمن المادة  390المادة 

وحق نفقه من المصروفات أیضا حق المستأجر في حبس العین المؤجرة حتى یستوفي ما أ، ومنه الجزائري

  ، وحق رب العمل في حبس الاجرة.المقاول في حبس العمل

ن یرد ما أتعاقدین ذ یجب على كل من المإ ،ن الارتباط القانوني یبقىإف ،و ابطالهأوفي حالة فسخ العقد   

ن الارتباط التبادلي بین كل من الالتزامین قائم، فیستطیع كل ألا إلعقد، نحلال اإخذه من الاخر، فبالرغم من أ

، وقد عطاهأخذه من الاخر حتى یسترد ما أن یمتنع عن رد ما أ، قد بعدم انهاء العلاقة التعاقدیةمن طرفي الع

د ما استولى بر یقوم الارتباط القانوني دون وجود علاقة تعاقدیة بین الطرفین، ففي الفضالة یلتزم الفضولي 

یستطیع كلا ، و نفق، فالتزاماتهما متبادلةأعمل بتعویض الفضولي عما ، ویلتزم رب العلیه بسبب الفضالة

  1ن یمتنع عن تنفیذ التزاماته حتى یستوفي التزامات الاخر.أمنهما 

  ثانیا: الارتباط المادي

لى واقعة مادیة هي حیازة إنما یستند إ ، و ا هو الحال في الارتباط القانونيلى علاقة قانونیة كمإلا یستند   

، فكل من یكون حائزا لشيء من الاشیاء للغیر التي یكون علیه رده و یكون له الحق في استرداد ما يءالش

، من جراء هذا الشيء، ومثال الحبس لدین صابه من ضررأالتعویض عما وفات و نفقه من مصر أ

أو ممن یتاجر في مثله و و مزاد علني أو مسروقا في سوق أن یشتري شخص شیئا ضائعا أالمصروفات 

ن یسترد ما دفعه فیه من ثمن ، أ، ویكون له ذا ما طالب بهإلى صاحبه إن یرده أ، فیكون علیه بحسن نیه

 ذا فر الحیوان من حارسه الى ملك الجار فسبب فیه ضررا لهذا الجارإومثال الحبس لدین التعویض ما 

مطالبة بتعویض الضرر، ومثل هذا الارتباط بین الشيء یكون له الحق في الالحیوان و ن یسلم أفیكون علیه 
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خرى على النحو أ، حتى لو لم تكن هناك علاقة قانونیة به كاف وحده لقیام الحق في الحبسبین التزام صاحو 

  1السابق.

لم رط الثاني للحق في الحبس و تل الشخإ، فقد و ارتباط ماديأن ارتباط قانوني ذا لم یقم ما بین المدینیإما أ  

مدین كلا منهما دائن للأخر و  ،جود التزامین متقابلین بین شخصینمجرد و ئن استعمال هذا الحق، و یجز للدا

ن ألى القول بإن الفقهاء ن كان هناك میل عند البعض مأ، و د ارتباط ما بین هذین الالتزامین، لا یكفي لوجو له

، على ه للإعطاء الدائن الحق في الحبسالرابطة بینهما هو الذي نقف عندن تقابل الدینین لا أ، و هذا كاف

 لاتفاق بین الطرفین هذا الارتباط، فقد یخلق او ارتباط ماديأین ارتباط قانوني ذا لم یقم بین الدینإنه أالرغم 

، فترتبط التزامات ةكلها حساب جار غیر قابل للتجزئ ، یجمعهالالتزامات المتقابلة فیما بینهمان اأفیتفقان على 

خر حتى ن یحبس ما في ذمته من التزامات للأأیجوز عندئذ لأي منهما ، و هما بالتزامات الاخر كل من

لطرفین فإنه لا یسري في ، ولكن لما كان مثل هذا الاتفاق اثره مقصور على ایستوفي ماله من حقوق عنده

  2فقد یخلق هذا الارتباط نص في القانون.، وكما یخلق الاتفاق الارتباط ما بین الدائنین حق الغیر

  ال الحق في الحبس عند تحقق شروطهكیفیة استعمثالثا: 

ا ن یتجنب التعسف في استعمال حقه، وغالبأذا تحققت شروط الحق في الحبس فتنه یجب على الحابس إ  

في الامتناع ولى یتخذ فیها الحابس موقفا سلبیا یقتصر دوره ، المرحلة الأما یمر الحق في الحبس بمرحلتین

  .نعذار المدیإو ألى استئذان القضاء إ، ولا یكون بحاجة داء ما التزم بهأعن 

  انتهائه .لقضاء للبت في مشروعیة الحق و لى اأ، وفیها یرفع الامر ما في الحالة الثانیةأ 

  المرحلة الغیر قضائیة-1 

عذار إلى إن یتجنب التعسف في استعمال حقه في الحبس ولا یكون بحاجة أوفیها یتوجب على الحابس    

   3مدینه.

  التعسف في استعمال الحق في الحبس- أ  

، وهكذا فلا یسوغ التمسك بالامتناع عن الوفاء ن تخضع للقاعدة الاخلاقیةأق یجب ن ممارسة الحقو إ   

، كما حسن نیةونزاهة و مع ما یجب ان یسود في التعامل من شرف الاجتماعیة و ة تتعارض مع وظیفته بصور 

     ساسي أهي امتناع المتعاقد عن تنفیذ التزام ل الحق في الحبس یتخذ صورا عدة و ن التعسف في استعماأ
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لى إو امتناع الحابس عن اداء كل الشيء المحبوس أ ،یذ المتعاقد الاخر لالتزام ثانويفي مقابل عدم تنف

لى إداء جزء من الشيء المحبوس أو امتناع الحابس عن أذا كان المتبقي من التزام المدین ضئیلا إالمدین 

  1ن یكون قابلا للتجزئة.أهو لك یتعلق بطبیعة الشيء المحبوس و المدین یقابل الدین الذي وفاه ،وكل ذ

  عدم ضرورة الاعذار و استئذان القضاء:- ب

تنفیذ التزامه نحو مدینه ن الدائن یقف أبل  ،ولا الحصول على ترخیص من القضاء لا یقتضي الاعذار    

لى وقف نما یقتصر عإ عرض على المدین تنفیذ هذا الالتزام عرضا حقیقیا ، و ین ألیس من الضروري فعلا، و 

  2، وضع الامر كله تحت نظر القضاء.ذا قاضاه مدینهإالتنفیذ ف

  المرحلة القضائیة:-2

عمال الحق في إ، فلا یسوغ للمحكمة ف یطلب فیها بتنفیذ التزام مدینهالدعوى من قبل احد الاطراعند رفع   

عي بحقه في الحبس حتى ن یدفع ادعاء المدأ، وللطرف الاخر مالم یطالب صراحة صاحب الحق فیه الحبس

  .ع تأجیليانب من الفقه لأنه دف، لذا عده جنه یطالب تأجیل تنفیذ التزامهأى ، بمعنیستوفي حقه

تتضح هذه السلطة ، و لقضایا التي یثار التنازع بصددهایتمتع القاضي بسلطة تقدیریة للبت في كثیر من او   

مییز بین الالتزامات ، كما علیه دور التد من قیام المدین بتنفیذ التزامهن القاضي یمارس دور التأكأفي 

المصروفات الكمالیة المصروفات النافعة و لضروریة و یضا بین المصروفات اأ، و ویةالالتزامات الثانالاساسیة و 

و وقوع تعرض أكما یتوجب علیه الرقابة على جدیة الاسباب التي یخشى منها المشتري في استحقاق المبیع 

المتعاقدین یضا یناط بالقاضي في حالة الامتناع من كلا أ، و لبیع اذا كان الثمن مستحق الاداءله في عقد ا

و ایداعه الى شخص ثالث أ، فیأمر الطرفین بإیداع محل التزامهما في صندوق المحكمة التزاماتهماعن تنفیذ 

   3محاید.
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  المطلب الثاني

  انقضائهثار الحق في الحبس و أ

   وحمله بعض الالتزامات  ،نشوء الحق في الحبس تخویل الشخص الحابس سلطة الحبس یترتب على  

لى حقوق إفینقسم ثار هذا الحق أواجبات كما یرتب له حقوق لذا سوف نتطرق في تناولنا لهذا المطلب 

هذا  انقضاءلى إالتي تؤدي  الأسبابكما یشمل هذا المطلب ، الأولفي الفرع لى واجباته إالحابس بالإضافة 

صلي و كذلك انقضائه أطریق لى انقضائه عن إالحق ومن ثم زواله لذلك نعالج هذه الاسباب فنتعرض بذلك 

  .في الفرع الثاني عن طریق تبعي

  ثار الحق في الحبسأول :لأ الفرع ا

و امتداده أن استعمال الحق في الحبس ینتج العدید من الاثار سواء كان ذلك بین اطراف العلاقة الاصلیة إ 

  لى الغیر و هذا ما سوف نقوم بتوضیحه.إ

  للعین ولا: حقوق الحابسأ 

، وما تنتجه من غلة في حق الامتناع عن التسلیم للعینیخول هذا الحق للحابس العدید من المزایا تتمثل   

ن ودائنیه العادیین ن یحتج على ورثة المدیأیكون للحابس بموجبه ، و لى من له الحق في استردادهاإرات و ثمأ

  1ن.ویمنحه امتیازا فعلي في استلام حقه على بقیة الدائنی ،على الغیرو 

  الامتناع عن التسلیم:-1 

فهذا الاثر یكمن  ،هري الذي یتولد عن الحق في الحبسلى حد كبیر الاثر الجو إن لفظة الحبس تفسر إ    

یكون وغالبا ما  ،لى مدینهإن یمتنع عن تسلیمه أو  ،أن یحبس الشيء الموجود تحت یدهفي سلطة الحابس 

ن أالمصروفات، فالحبس لا یعدو حقه كاملا تصلا والفوائد و حتى یستوفي منه  ،ي المدین مالكا للشيءأهو، 

ن یبادر المدین بتنفیذ التزامه فهو عبارة عن ألى إیكون امتناعا مؤقت یمتنع الدائن بمقتضاه عن تنفیذ التزامه 

  دفع یدفع به الحابس مطالبة مدینه بأداء شيء.

لى انقضاء الالتزامین إفي المقاصة التي تؤدي  ن الحبس لا یؤدي الى انقضاء الالتزام كما هو الامرأكما   

  2لى تنفیذ التزامه المستحق الاداء.إفي حدود الاقل منهما ، بل یعد وسیلة لتقویة الضمان للدائن بحمل مدینه 
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، ولا یتأثر ذا وفى ما في ذمته للحائزإلا إنه لا یستطیع مالك الشيء المحبوس مطالبة الحائز بتسلیمه أكما   

حتى ولو كان الشيء قابلا ، ن حق الحبس لا یقبل التجزئةلأ ،ذا وفى المدین جزءا من الدینإبس حق الحا

ة ذا كان ما بقي من التزام المدین تافها بالنسبة لجملإ، فنه یلاحظ عدم تعسف الحابس في حقهأغیر  للتجزئة،

  1ي من الدین.، مع مطالبة بالباقر المدین على تسلیم الشيء لمالكهجباإ، فیجوز الالتزام

كما یسري في حق المالك ما یسري في حق ورثته، فللحائز حبس العین في مواجهة ورثة المالك ،وهم خلفه  

لى ورثته، فلو مات الحائز كان إالعام ،حتى یستوفي كل حقه، وكذلك یتنقل الحق في الحبس من الحائز 

  2مورثهم.ن یستوفوا حقهم الذي انتقل الیهم من ألى إلورثته حبس العین 

لیه ملكیة الشيء إتنتقل  ، كالخلف الخاص الذيك بحقه في الحبس في مواجهة الغیرن یتمسأوللحابس  

، وبذلك یؤدي الحق في الحبس في هذه قه في مواجهة الراسي علیه المزادن یتمسك بحأن له أكما  ،المحبوس

  3لى النتیجة الفعلیة التي یؤدي الیها حق الامتیاز.إالحالة 

  الحق في الحبس لا یعطي حق امتیاز للحابس:-2

وقد نصت على ذلك صراحة المادة  ،بس حق امتیاز على العین المحبوسةالحق في الحبس لا یجعل للحا  

، و »مجرد الحق في حبس الشيء لا یثبت حق امتیاز علیه«من القانون المدني الجزائري بقولها:  201/1

نه ینفذ علیها كدائن إ، ف ذا نفذ الحابس على العین المحبوسةإالتتبع ، فن الحابس لیس له حق أمعنى ذلك 

نه بطلب بیع العین جبرا یفید تنازله عن أذ إ ،لى الراسي علیه المزادإتسلیمها  لا یستطیع الامتناع عنعادي و 

  ء.حقه في الحبس ،وفي هذه الحالة یقتسم الثمن الذي تباع به العین مع باقي الدائنین قسمة غرما

، ویستطیع الحبس یبقى ولو باع المالك العینن حقه في إذا بقي الحائز حابسا للعین و لم ینفذ علیها ،فإما أ  

بیعت جبرا ، فحق أخر بالتنفیذ على العین و ذا قام دائن إ ، و التمسك بالحبس في مواجهة المشتريالحائز 

ن أ، ومعنى ذلك حتى یستوفي حقه كاملالیه المزاد الحائز في الحبس یبقى قائما في مواجهة الراسي ع

، وهذا لى الراسي علیه المزادإلم العین لى قضاء حق الحائز كاملا حتى یسإالدائنین الاخرین سیضطرون 

  4یجعل الحابس من الناحیة العملیة في مركز من له حق الامتیاز.

و الدائن المرتهن أالعقار یة هذا لیه ملكإنه اذا كان المحبوس عقارا وكان الخلف الخاص الذي انتقلت أعلى  

یحتج بحقه في ن أن هذا الاخیر لا یمكنه إف ،ا قبل ثبوت الحق في الحبس للحابسشهر حقوقهمأقد  ،لمالكه
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لا إ ،للراسي علیه المزاد الامتناع عن تسلیم العقار 1لا یكون بإمكانهأویتفرع عن ذلك  ،الحبس في مواجهتهما

صروفات على العقار حیث یمكن الاحتجاج بالحبس ولو ثبت بعد شهر هذه ذا كان سبب الحبس هو انفاق مإ

  نفاق المصروفات.إلیه إدى أالحقوق لما 

ن الحائز یستطیع التمسك بحقه في مواجهة من ترتب لهم حقوق إف ،ذا كانت العین المحبوسة منقولاإ ماأ  

مواجهة من ترتبت لهم حقوق على الغیر ن یتمسك بحقه في أ، ذا كان حسن النیةإنه أ، كما حبسعینیة بعد ال

  ن الحیازة بحسن نیة في المنقول لها هذا الاثر.أالمعروف ن الحبس یتضمن الحیازة،  و بس،  لأقبل الح

  مكانیة الاحتجاج بالحق في الحبس:إ-3

ن یتمسك بحقه في الحبس في مواجهة الغیر كالخلف العام و الدائن العادي و الخلف الخاص أللحابس   

  لیه ملكیة الشيء المحبوس.إالذي تنتقل 

  الخلف العام و الدائن العادي:-أ

و الدائن العادي فانه لا محل للشك في سریان الحبس في  - كالوارث–لى الخلف العام إفبالنسبة    

و للمدین من أو الدائن العادي اكثر مما كان للسلف أن یكون للخلف العام أنه لا یتصور أمواجهتهما ، ذلك 

  2حقوق.

  الخلف الخاص للمدین:- ب

و أو تلقى علیها حقا عینیا كحق الانتفاع ألیه ملكیة العین المحبوسة ، إالخلف الخاص هو كل من انتقلت   

  تسري في مواجهته كما یلي:الرهن، و 

نه یكون نافذا في مواجهة إنفقها الحابس على الشيء فأفي الحبس ناجما عن مصروفات  ذا كان الحقإ-   

  و عقار فانهما یستویان.أالخلف الخاص سواء كان الانفاق على المنقول 

و المادي في صورة حق الحابس في التعویض عن الضرر أن كان ناجما عن الارتباط القانوني إما أ-   

ن الحق في الحبس یسري في مواجهة الخلف أول یرى بي الأأفهناك رأیان، الر الذي لحق به بسبب الشيء 

  الخاص بصورة مطلقة بصرف النظر عن ثبوت تاریخ حق الخلف الخاص.
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ن الاحتجاج بحق الحبس ضد الخلف الخاص یتوقف على تاریخ نشوء حق أنه یرى بإي الثاني فأما الر أ 

برام إو على تاریخ أ ،اذا كان محل الحبس عقار إید ،فیما و القأي على تاریخ التسجیل أالخلف الخاص، 

  1 ذا كان الشيء منقولا.إالتصرف 

  و التلف:أذا كان عرضة للهلاك إالحق في طلب بیع الشيء المحبوس -4

ذن من القاضي ببیعه إن یحصل على أو التلف كان للحابس أذا كان الشيء المحبوس عرضة للهلاك إ  

لى إوحینئذ ینتقل الحق في الحبس  ،و بسعر السوقأ، الخاصة بالبیع بالمزاد العلنيات وذلك وفقا للإجراء

  من القانون المدني الجزائري. 201ثمنه المادة 

  الحق في الحلول العیني في ثمن المبیع بعد بیعه:-أ

ن یحل حق الحبس في ثمن الشيء أینا وله أذا كان المحبوس معرضا للهلاك یمكن للحابس بیعه كما ر إ  

كسب المشرع حق الحبس درجة من القوة تجعله وسیلة فعالة لحمایة أبذلك الشيء نفسه ،و بعد بیعه بدلا من 

  2التنفیذ.

  الامتناع عن تسلیم ما تنتجه العین من غلة او ثمرات -5

حق الحابس یقتصر على حبس العین فقط، أما ملكیة الغلة و الثمرات فتؤول إلى مالك العین الذي لا یحرم   

إلا من حق استعمالها، ویبقى للمالك حق التصرف فیها وتدخل في الضمان العام للدائنین بشرط أن لا یخل 

لحائز تملك الغلة أو الثمرات، ولا التنفیذ علیها بحق الحائز في الحبس، یترتب على ذلك أنه لیس في وسع ا

یترتب له امتیاز علیها، وإنما یكون شأنه شأن سائر الدائنین، فإن باعها استیفاء لحقه، فقد حقه في حبسها 

وتعرض لمزاحمة غیره من الدائنین، أما إذا كانت معرضة للتلف جاز له أن یستأذن من القاضي في بیعها 

نما یقوم ثمنها مقامها، وینتقل الحق في الحبس إلیه ویظل الحائز حابسا وعندئذ لا یسقط حقه في الحبس، وإ 

  3للثمن حتى یستوفي حقه.

  مدى امكانیة حبس المنقولات التي یتضمنها أصل الشيء:-أ

قد یحتوي الشيء المحبوس على منقولات أخرى وضعت عن غیر قصد فیه، فهل یمتد الحبس إلى هذه    

رأى بانها تقرر الضمان وهناك من رأى أنه لا یجب أن یتعدى الحبس أصل  المنقولات أم لا؟ ، فهناك من

  الشيء.
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والمشرع الجزائري لم یضع نصا لتنظیم هذه المسالة، ونحو ذلك وجب الرجوع إلى شروط ممارسة الحق في  

  الحبس حتى أنه لا یكفي وجود التزامین متقابلین، بل وجب وجود التزامین مرتبطین.

  ة هي عدم جواز حبس المنقولات:القاعدة العام-

إذا كان الشيء المحبوس یظم في محتواه منقولات لم تحقق شروط الحبس في خصوصها ، فإنه وجب   

  على الحابس ردها إلى مستحقها لعدم تحقق الارتباط.

  استثناء هذه القاعدة:- 

قا مشروعا ، وهي أن هناك حالات إذا قامت یصبح فیها حبس المنقولات التي یتضمنها أصل الشيء ح  

  كانت من ملحقات الشيء التي لا یكتمل الانتفاع إلا من خلالها .

وإذا كانت هذه المنقولات تنقص من قیمة الشيء المحبوس أن ابتعدت عنه، وإذا قام الحابس بأداء عمل في   

  1خصوص هذه المنقولات یكون نافعا وضروریا مثل نفقات إصلاحها و غیرها.

  الحابس للعین إلتزاماتثانیا: 

ن یحافظ أ..وعلى الحابس «من القانون المدني الجزائري واجبات الحابس بقولها:  201/2بینت المادة   

ذن واجبات على إ، فهناك  »ن یقدم حسابا عن غلته...أعلى الشيء وفقا لأحكام رهن الحیازة، وعلیه 

لى هذین إهما المحافظة على العین المحبوسة ،وتقدیم حساب عن غلتها الى صاحبها ،ویضاف الحابس و 

لى صاحبها عند انقضاء حق الحبس، وتحمل المسؤولیة إخرى وهو رد العین المحبوسة أالواجبین واجبات 

  عن الضرر الذي یحدثه الشيء المحبوس للغیر.

  المحافظة على الشيء المحبوس:-1

حكام رهن الحیازة التي تشیر لأحكام رهن الحیازة، وأ الحابس بالمحافظة على الشيء المحبوس وفقایلتزم    

من القانون المدني الجزائري  955من القانون المدني الجزائري وردت في نص المادة  201/2لیها المادة إ

ن یبذل في حفظه و صیانته من أذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون ،فعلیه إ«نه: أالتي تنص على و 

ن ذلك یرجع أو تلفه ،مالم یثبت أالعنایة ما یبذله الشخص المعتاد ، وهو مسؤول عن هلاك الشيء 

  .»لسبب لا ید له فیه 
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و التزام ببذل عنایة التزامه هذا ه، و ابس بالمحافظة على الشيء المحبوسفبمقتضى هذا النص یلزم الح  

لى مدى عنایة الحابس إلیس معیارا شخصیا ینظر فیه معیار هنا موضوعي و جل العادي فالهي عنایة الر و 

  1بشؤون نفسه.

و أذا كان یخشى علیه الهلاك إخر وهو بیعه أیتفرع عن التزام المحافظة على الشيء المحبوس التزام و   

  التلف.

  و التلف:أذا كان یخشى علیها الهلاك إبیع العین المحبوسة -2

لى إینبثق هذا الالتزام من الالتزام السابق ،وهو التزام الحابس في المحافظة على الشيء ،وجاءت الاشارة    

...واذا كان الشيء «من القانون المدني الجزائري بقولها: 201هذا الالتزام في الفقرة الثالثة من المادة 

من القضاء في بیعه وفقا لأحكام المحبوس یخشى علیه الهلاك او التلف، فللحابس ان یحصل على اذن 

، وهذا الاجراء فیه  »،وینتقل الحق في الحبس من الشيء الى ثمنه 971المنصوص علیها في المادة 

لیه إو مشروبا مما یسرع أن العین المحبوسة كانت مأكولا أمصلحة مشتركة لكل من الحابس والمالك فلو 

، وكذلك من مصلحة المالك في ن یستأذن في بیعهاأعلى ضمانه في التلف فمن مصلحة الحابس المحافظة 

  2ن یطلب بیعها.أ

ضة یتقدم بها ذن من القضاء بذلك، والاذن یكون على عریإن یستحصل على أراد الحابس البیع ،علیه أذا إ و  

اد زة فیجري البیع في المز ، ویتم البیع وفقا للإجراءات المرسومة لبیع الشيء المرهون حیالى المحكمةإالحابس 

و بإیداعه عند أن القاضي یحدد مصیر الثمن فقد یأمر بإیداع الثمن في صندوق المحكمة ،أكما  العني،

  و لدى شخص ثالث تعینه.أالحابس ،

لى ثمنه طبقا لنظریة الحلول إتمام البیع فان الحق في الحبس ینتقل من الشيء إنه عند أوغني عن البیان   

لب طن هذا الأذ إبالبیع لا یعني اطلاقا تنازله عن الحق في الحبس ،ن طلب الحابس الاذن أالعیني ،كما 

ن طلب البیع في مثل هذه ألى سقوط الحق في الحبس ،كما إبالتالي لا یؤدي یعتبر تنفیذا على العین و لا

ن الشخص المعتاد لا یتردد في أجراء ضروري في الحفاظ على الشيء المحبوس بحیث إالاحوال یعتبر 

  3لى اتلافه.إذا كان حبسه یؤدي إن الامر لا یعتبر محافظة على الشيء أه ،كما الاقدام علی
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  تقدیم حساب عن غلة الشيء المحبوس:-3

ن ما تنتجه یكون من حق مالكها ،ولیس للحائز الا حبسها إو غلة ،فأذا كانت العین المحبوسة تنتج ثمرة إ 

ذا باعها بعد استاذان القاضي خشیة ما إلحقه تعرض لمزاحمة غیره من الدائنین ، ولكن  ان باعها استیفاءإف

لى الثمن كما هو الشأن بالنسبة لبیع إو تلف فان حقه في الحبس لا یسقط، بل یتنقل أتتعرض له من هلاك 

  1العین نفسها في مثل هذا الغرض.

ستثمار الشيء إن على الحابس التزاما بأیرى الفقه الراجح ، و یقدم حسابا عن الغلة الى صاحبها نأعلیه و   

ن یستثمر في زراعة الارض ، أنه على الحابس أي أذا كان بطبیعته ینتج ثمرا ،مثل الاراضي الزراعیة ،إ

لا یفوت على المالك حق أمرا یوجبه حسن النیة التي توجب على الحابس أویعتبر التزام الحابس باستثمار 

  2ء المحبوس.فائدة من الشي

ن كل ماله إ، فلي على الثمرات ویخصمها من الدینن یستو أ، لیس له لافا للدائن المرتهن رهن الحیازةوخ  

  3یحبس الثمن.إذا كان یخشى علیها الهلاك و ن یحبسها مع العین حتى یستوفي حقه، وقد یبیعها أهو 

  تحمل المسؤولیة عن الضرر الذي یلحقه الشيء المحبوس بالغیر:-4

، مادامت للحابس دون أساس المسؤولیة عن الاشیاء، وهي ن السیطرة الفعلیة في الرقابة والتوجیهذلك لأ  

ذلك طبقا لقواعد المسؤولیة بالغیر من ضرر تكون على الحابس و ن مسؤولیة ما یلحقه الشيء إالمالك، ف

  4التقصیریة.

  .من القانون المدني الجزائري 140و138حكام المسؤولیة الناشئة عن الاشیاء هي طبقا للمواد أو   

  رد العین المحبوسة:-5

ذا إ، فه حتى یستوفي حقه المستحق الاداءالحق في الحبس هو امتناع الحابس مؤقتا على الوفاء بالتزام 

  لیه.إاستوفى الحابس ماله من حق عند دائنه، توجب علیه رد ما موجود تحت حیازته 

، وهو د استیفاء حقه یفهم من سبب الحبسمن له الحق في استردادها بع لىإالتزام الحابس برد العین و   

لى هذا المعنى القاعدة العامة للحق في الحبس  إشارت أامتناع الدائن عن الوفاء بالتزامه المستحق الاداء ،و 

 ن یمتنع عنألكل من التزم بأداء شيء «التي جاء فیها:  من القانون المدني الجزائري 200في المادة 
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وفى أذا إن الدائن أالمفهوم المخالف لهذه القاعدة هي ، و »الوفاء به مادام الدائن لم یوفي بالتزام في ذمته..

  1لیه.إلى المدین الحابس توجب علیه رد العین إبالتزامه 

ن التزام الحابس برد العین بعد انقضاء الحق في الحبس لا یرجع أستاذ السنهوري ویرى في هذا الصدد الأ 

لى صاحبها ،ولكن إلا واقعة مادیة ،لا ترتب التزاما على الحابس برد العین إلى الحبس ذاته ،فالحبس ما هو إ

ذا انقضى الحبس ،فقد زال المانع الذي كان یحول دون الرد ،فیعود الالتزام بالرد في ذمة الحابس وفقا إ

  للعلاقة القانونیة التي كانت تربطه بالدائن قبل الحبس .

هذا الالتزام بالرد یختلف باختلاف العلاقة بین الحابس والمالك ،فقد یكون مصدره العقد مثل حابس البائع و   

رض مملوكة  للغیر ثم حبسها أو قد یكون مصدره الاثراء بلا سبب مثل زراعة أللمبیع حتى یستوفي الثمن، 

  حتى یستوفي حقه في التعویض.

ن یرفع على الحابس بعد أالمالك یستطیع دائما باعتباره مالكا  أیا كانت علاقة المالك بالحابس فانو   

  2انقضاء الحق في الحبس دعوى عینیة باستحقاق العین.

  تزاحم حابسین على نفس الشيء المحبوس:-6

ن یتزاحم حابسین على نفس الشيء المحبوس، و قد یكون التزاحم هذا لشخصین فعلیین أحیانا أقد یصدف   

  خر اعتباري.أو قد یكون هذا التزاحم لشخص فعلي وشخص أیكونان هما الحابسین، 

  تزاحم بین حابسین فعلیین على نفس الشيء: -أ

المقصود بالحابس الفعلي هو ذلك الشخص الذي له احراز مادي و سیطرة فعلیة على الشيء المحبوس   

ن یجري بعض التصلیحات علیه أضطر للمحافظة علیه إن یوجد دائن یحبس شیئا لمدینه أفمن المتصور 

ي قدمها له، فله جرا عن الخدمات التأخر لیقوم بهذا العمل ، فاستحق هذا الاخیر ألى شخص إفقام بتسلیمه 

ساسي لم یتخلى ن الحابس الأأخرى أن یتم تسدید كامل مستحقاته ،من جهة ألى إالحق في حبس الشيء 

ن بهذا العمل قد یسقط حقه في الحبس، بل ألم یرد في ذهنه للحظة من اللحظات إلا عرضیا ،و عن الشيء 

اط الحق في سقإلى إبوس قد یؤدي ن تقصیره عن القیام بموجب المحتفظة على الشيء المحأعلى العكس 

  .الحبس في بعض الحالات

صلي و محبوسا ضده من قبل مقدم الخدمات على الشيء المحبوس هذا الدائن یعتبر حابسا بوجه مدینه الأ

  صبح حابس صوري.أول وكأن الحابس الأ
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  :باريخر اعتأتزاحم بین حابس فعلي و  - ب

لیات المتعلق برهن الأ 1953یلولأ30و الاعتباري موجود في فرنسا بقانون أن موضوع الحبس الوهمي إ  

نها مازالت في حیازته للبائع ،وله حق حبس علیها بالرغم من أفیعتبر الدائن المرتهن للسیارة في هذا القانون ،

  لى المشتري .إنتقالها إ

، ویقوم هذا الاخیر تسلم الى المشترين هذا النوع ثم مثلا عندما تكون سیارة علیها رهن م أفالتزاحم ینش 

تعابه أذا لم تسدد إ، أن یمارس علیها حق حبس فعليبوضعها عند المیكانیكي لإصلاحها، فهذا الاخیر له 

  .ي حابس یفضل بین الحابسینأفالسؤال المطروح 

لحبس كان القضاء و الفقه الفرنسیان یعطیان الافضلیة للحابس الوهمي صاحب الرهن على صاحب حق ا 

عن محكمة التمیز الفرنسیة ،قالت  1969حزیران  11مر منذ صدور قرار في ن استقر الأألى إ الفعلي ، و 

  ن یحتج بحقه على الحابس ذات الحبس الفعلي .أن المرتهن ذات الحبس الوهمي لا یستطیع أ

الدائن صاحب الرهن ذا كان الحابسان وهمیان على نفس الشيء فان المفضل منهما بالطبع سیكون إما أ 

  1الاسبق في التسجیل.

  الفرع الثاني: انقضاء الحق في الحبس

ما تبعا لانقضاء حق إن طبیعة الحق في الحبس لها تأثیرها المباشر على انقضاء هذا الحق فقد ینقضي إ 

  لیه.إ، وهذا ما سوف نتطرق مستقلا عن انقضاء هذا الحق و بصفة اصلیةأالحابس 

  صلي للحق في الحبسأولا: الانقضاء بطریق أ 

  ذلك بإحدى الطرق التالیة:ي الحبس دون انقضاء الدین ذاته و ینقضي الحق ف 

  مین كافي للوفاء بالالتزام المضمون:أتقدیم ت -1 

و مادام الدائن لم یقم بتقدیم تامین أ.. «بقولها: من القانون المدني الجزائري 200عبرت عن ذلك المادة    

مینا من قبل المدین یكفي للوفاء بحقه  أذا قدم للدائن الحابس تإ، وعلى هذا، »كاف للوفاء بالتزامه هذا ...

ذا قدم للدائن ضمانا إف،ن العلة من الحبس هو ضمان حصول الدائن على حقه ن حق الدائن ینقضي، لأإف

س العین تعسفا لا مبرر له یصبح حب، و الغرض من الاستمرار في حبس العیننتفى إ، كافیا خر و كانأ

  2و كفالة شخصیة.أمینا عینیا أن یكون تأویستوي في التامین 
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نص بصورة مطلقة لى الحابس ،حیث جاءت عبارة الإمین المقدم أالمشرع الجزائري لم یحدد طبیعة التو    

  مین.أشترطه النص هو كفایة التإ، وكل ما بتقدیم تامین كاف

مینا أما تإلى الحابس إو عینیا فعلى ذلك یكون التامین الذي یقدم أن التامین قد یكون شخصیا أبما و    

مینا كافیا للوفاء بحقه أذا قدم الراسي علیه المزاد تإو عینیا ، فحق الودیع في حبس الودیعة یسقط أشخصیا 

ن حق الحابس أالحابس حیث لى تقدیر مدین إو عینیا ،ومسالة تحدید نوع الضمان یرجع أسواء كان شخصیا 

مین فقد ینازع الحابس بعدم كفایة التمین الذي یقدمه أما بالنسبة لكیفیة تقدیر التأ، یقتصر على حبس الشيء

مینا كثیرا لا یقوى علیه دائنه بالشيء ألیه من یحق له استرداد الشيء المحبوس ،وقد یطالب الحابس تإ

لیتولى تقدیر تامین یتناسب و قیمة الشيء المحبوس لیكون بدیلا لى القضاء إمر المحبوس ،لذلك یرفع الأ

مین أو یتولى القاضي تقدیر كفایة ما قدمه الدائن لت«ستاذ عبد الباقي البكري :عنه و في هذا المعنى قال الأ

اضي لى تقدیر القإن تقریر كفایة التامین یعد مسالة واقع ترجع ذا لم یقتنع الاخیر بكفایته، لأإحق الحابس 

  1.»عند الخلاف

  خروج العین من ید الحابس خروجا ارادیا:-2

لى المالك إذا خرج الشيء من ید الحابس برضاه و اختیاره انقضى حقه في الحبس ،كما لو سلم الشيء إ   

و في حالة التنفیذ علیه بمعرفة دائنیه ،كذلك یعتبر ألى خلفه الخاص في حالة تصرف هذا الاخیر فیه إو أ

هذا الحكم غیر نافذ ذا كان إرادیا ولو نزع منه بموجب حكم قضائي ،إالشيء قد خرج من ید الحابس خروجا 

مجرد خروج الشيء و  و الاعتراض على الحكم،أهمال الحابس في التمسك بحقه في الحبس إ في مواجهته و 

و أن الشيء قد سلب أالتخلي الاختیاري مالم یقم الحابس بنفي دلالتها بإثبات من ید الحابس قرینة على 

لیه فان حقه القدیم في الحبس لا یبعث إرادیا ثم عاد إذا خرج الشيء من ید الحابس خروجا إ اغتصب منه ،و 

لیه لسبب إذا عاد إما أجله سبق احتباسه، أذا كان الشيء قد عاد الیه لنفس السبب الذي من إلا إمن جدید ،

  .ن التزام جدید ناشئ عن هذا السببلا لضمان ما على المدین مإخر ،فلیس له حبسه أ

ن یسترده أو غصبا فله أذا خرج الشيء من یده خلسة إما أرادیا ،إذا خرج الشيء من ید الحابس إهذا كله   

ل انقضاء سنه من ذا طلب ذلك في خلال ثلاثین یوما من وقت علمه بخروجه، وقبإممن هو في حیازته ،

ن لحابس الشيء أ... غیر «: من القانون المدني الجزائري 202وقت هذا الخروج ،وعلى هذا نصت المادة 

ذا هو قام بهذا الطلب خلال إن یطلب استرداده، أو بالرغم من معارضته أذا خرج من یده بغیر علمه إ

   .»،مالم تنقضي سنة من وقت خروجهثلاثین یوما من الوقت الذي علم فیه بخروج الشيء من یده 
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جائز ولو كان هذا الشيء منقولا اختیاره ذا لم یخرج من یده برغبته و إشيء حق الحابس في استرداد الو 

  1ن الامر ینطوي على سرقة ضمان.لى شخص حسن النیة، لأإانتقلت حیازته و 

  هلاك العین المحبوسة:-3

ما یكون بخطأ إالهلاك نعدام المحل ،و في الحبس بداهة لإ، انقضى الحق وإذا هلكت العین المحبوسة 

ذه هجنبي عن فعل الحابس، وفي أما یكون لسبب إ الحابس ،وفي هذه الحالة یكون مسؤولا عن التعویض، و 

من  391ن یسلمها للمالك المادة أالحالة تهلك العین على مالكها حتى لو كان الحابس ملتزما بموجب عقد 

نه یحل محل العین إ، فأو مبلغ تامینذا هلكت العین فاستحق عنها تعویض إ ، و زائريالقانون المدني الج

أو التلف ذا خیف علیها الهلاك إویكون للدائن حبسه محل العین التي هلكت قیاسا على حالة بیع العین ،

ن ألى إومن الفقهاء من یذهب  العیني التي لم یرد فیها نص صریح،وتكون هذه الحالة من حالات الحلول 

و مبلغ التامین بدلا من العین أن یحبس التعویض ألا بنص، ومن ثم لا یجوز للدائن إالحلول العیني لا یكون 

  2التي هلكت.

ن العین ن اقتضت الضرورة لأإن البیع أما بیع العین المحبوسة فیختلف في الحكم عن هلاكها ،ذلك أ 

وقع أن إ ، و قضي بل ینتقل من العین إلى الثمنین و التلف ،فان الحق في الحبس لاأیخشى علیها الهلاك 

ذا إما أن رسو المزاد لا یقضي الحق في الحبس ،إحد الدائنین غیر الدائن الحابس تنفیذا على العین ،فأالبیع 

  ن هذا یعتبر نزولا منه عن حقه في الحبس.إوقع البیع للدائن الحابس نفسه تنفیذا على العین ،ف

ذا إنه إلذلك فو عدم وجوده و أطلاق القول بوجود الحلول العیني إحیح یتمثل بعدم ن الاتجاه الصإوعلیه ف 

یضا نقودا فلا معنى من أكان بدل الشيء المحبوس نقودا وكان حق الحابس المستحق الاداء في ذمة مدینه 

من حق كثر أن كان هذا المبلغ إذ یأخذ الحابس حقه من هذا المبلغ فإاستمرار الحبس بالحلول العیني ،

إخذه الحابس  قل من حق الحابس أن كان المبلغ إ لى المدین، و إرجع الباقي أخذ الحابس حقه و أالحابس 

ذا كان بدل الشيء المحبوس نقودا ،ولكن حق إلكن في حالة ما و  ع بالباقي على المدین كدائن عادي،رجو 

خذا بفكرة الحلول ألى مبلغ النقود ،وذلك إالحابس في ذمة مدینه عینا في هذه الحالة ینتقل الحق في الحبس 

عطى بدل الشيء ألكن في ذمة مدینه مبلغا من النقود و  العیني ،والحكم نفسه یكون في حالة حق الحابس

لى فكرة إستنادا إیضا أالمحبوس الذي هلك عینا شبیهة بالعین التي هلكت فیستمر الحق في الحبس علیها 

  3الحلول العیني.
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  بالتزامه في المحافظة على العین المحبوسة:خلال الحابس إ-4

ن یحافظ على أ.. وعلى الحابس «: من القانون المدني الجزائري 201نصت الفقرة الثانیة من المادة  

حكام الرهن الحیازي وذلك ألى إ، و لمعرفة طبیعة هذا الالتزام وجب الرجوع »الشيء وفقا لأحكام رهن الحیازة

ذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون إ«بقولها:  من القانون المدني الجزائري 955بما جاءت به المادة 

هو  ن طبیعة الالتزامإ، وعلیه ف»ن یبذل في حفظه و صیانته من العنایة ما یبذله الشخص المعتاد..أفعلیه 

ظة على خلال الحابس بواجب المحافإ، لكن التساؤل المطروح هو هل یعتبر لیس تحقیق نتیجةبذل عنایة و 

  سقاط الحق في الحبس؟ إن یطلب من القضاء أالعین المحبوسة یجیز للمالك 

صحاب الاتجاه أ، فذهب إذ ظهر اتجاهان في ذلك، تلاف بین الفقهاء في هذه المسالةخإن هناك أنجد  

  ن الاخلال بواجب المحافظة على العین المحبوسة فقط یجیز ذلك.ألى إول الأ

ن یبذل في أعلیه ابس یلتزم بالمحافظة على العین و ن الحإ«تجاه بقوله: ستاذ السنهوري هذا الإقد برر الأو  

ن یطلب من القضاء اسقاط حقه أخل بهذا الالتزام اخلالا خطیرا جاز للمالك أذا إذلك عنایة الرجل المعتاد ف

  1.»العامةلا تطبیقا للقواعد إ، ولیس هذا لحبس لتعسفه في استعمال هذا الحقفي ا

ن أي التزام یفرضه القانون بما أخل بأذا إنه یسقط حق الحابس ألى إصحاب الاتجاه الثاني أهب ذبینما   

تقدیم حساب للمالك عما انتجته العین وما قبضه ، و بس بالمحافظة على العین المحبوسةم الحاز لأالقانون 

ید جانب من أي من هذین الواجبین یترتب علیه سقوط حق الحابس في الحبس ،وقد ألذا فالإخلال ب،منها 

كما  ،اجب المحافظة وواجب تقدیم الحسابذا لم یقم الحابس بهذین الواجبین و إالفقهاء هذا الاتجاه بقولهم: ف

یث یؤدي حو لم یقدم حسابا عن غلته بأهمالا یعرضه للتلف إهمل في المحافظة على الشيء المحبوس أذا إ

ن یستصدر من القضاء حكما بإسقاط حق الحابس أ، في هذه الحالة یجوز للمالك لى ضیاع هذه الغلةإذلك 

  بسبب تقصیره .

ي دلیل قانوني لترتیب سقوط الحق في الحبس على الاخلال أذ لا یوجد إي الثاني أصحاب الر أنتفق مع   

خلال الحابس بالمحافظة على إن إ،وتأسیسا على ذلك فخر من الالتزامات التي فرضها القانون أبالتزام دون 

و لمن له الحق في استرداد العین أو اهماله في تقدیم الحساب عن غلة العین، یجیز للمالك أالعین المحبوسة 

ن یطلب من القضاء حكما بإسقاط حق الحابس لیتم وضع العین بید عدل أذا لم یكن مالكا لها إالمحبوسة 

  2ذلك ضمان لحق صاحب الشيء في المحافظة علیه و جزاء لتقصیر الحابس.یتم تعیینه ،وفي 
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  خلال الحابس بالتزامه بتقدیم حساب عن غلة الشيء:إ-5

ن أسباب انقضاء الحق في الحبس أخر من أخلال الحابس بالتزامه بتقدیم حساب عن غلة الشيء یعد سببا إ 

  من القانون المدني الجزائري.  201هذا السبب یستشف من مفهوم المخالف لنص المادة  

خلال الحابس إلى قصر انقضاء الحق في الحبس على حالة إن الاتجاه الغالب في الفقه یذهب أیبدو و   

وهو تقدیم  خر الوارد في نفس الفقرةخلال الحابس بالواجب الأإبالتزامه في المحافظة على الشيء دون 

عدم القیام به ن أخیر بدوره التزاما بالغ الاهمیة بحیث الالتزام الأمن جانبنا نعتبر حساب عن غلة الشيء، و 

لى ضیاع الغلة فهو التزام فرضه القانون كالالتزام السابق فلا یوجد ما إالمعتاد یؤدي على وجه المألوف و 

  1یوجب التمییز بینهما في المسؤولیة الناجمة عن الاخلال بهما.

  الحبس ثانیا: الانقضاء بطریق تبعي للحق في

لما كان الحق في الحبس قد شرع ضمانا لحصول الحابس على حق ترتب له في ذمة مالك الشيء   

ذن حق تابع إ، فهو ن لم یكن مالكا لهاإین المحبوسة و في ذمة من له الحق في استرداد العأالمحبوس 

و أینقضي تبعا لانقضاء حق الحابس في ذمة المدین، و ینقضي حق الحابس بالوفاء ، و ضمون لهللالتزام الم

قد ینقضي دون وفاء تحاد الذمة ، و إ المقاصة و الانابة في الوفاء و ا یعادل الوفاء كالوفاء بمقابل والتجدید و م

  كانقضائه بالإبراء و باستحالة التنفیذ.

  انقضاء الحق في الحبس عن طریق الوفاء:-1

یا كان محله، سواء أهو الطریق الطبیعي لانقضاء الالتزام لأنه یتمثل بتنفیذ الالتزام الذي تعهد به المدین و   

ن أن یكون بكل الدین دون أن الوفاء یجب أو الامتناع عن عمل ،ویلاحظ بأو القیام بعمل أكنقل حق عیني 

  یتخلف جزء منه فكل الشيء المحبوس یضمن الوفاء بكل الدین.

  ضاء الالتزام بما یعادل الوفاء:انق-2

اتحاد الذمة ،وفیما یلي سنوضح مفاهیم یعادل الوفاء بالوفاء المقابل والتجدید والمقاصة و  ینقضي الالتزام بما 

  لیه الفقه.إالمصطلحات وفق ما ذهب  هذه

ذا تم إ ،و  خر غیر الشيء المستحقأ: هو قبول الدائن في استیفاء حقه من المدین شیئا الوفاء بمقابل -أ

الوفاء بمقابل سقط حق الدائن الحابس في التمسك بحق الحبس بصورة تبعیة لانقضاء الدین الاصلي الذي 

  یضمنه.
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و أصلي التزاما جدیدا یختلف عنه في محله ن یستبدلا بالالتزام الأأهو اتفاق بین الطرفین على  التجدید:-ب 

  توابعه.دیم بأصله و ید سقوط الالتزام القفي مصدره ،ویترتب على التجد

جنبي بوفاء الدین أذا حصل المدین على رضا الدائن بشخص إتتم الانابة في الوفاء  الانابة في الوفاء: -ج

ن ذلك لیس ألا إن تكون هناك مدیونیة سابقة بین المدین والاجنبي أذا كان الغلب في الانابة إ مكان الدین ،و 

  فتراضه تلك القیمة.و لإأنابة بقصد التبرع مع ذلك یرتضي الإجنبي مدینا للمدین و شرطا فقد لا یكون الأ

سقاط دین مطلوب لشخص غریمه في مقابله دین مطلوب من ذلك الشخص لغریمه إهي  المقاصة: -د

ن یوفي كل منهما حقه لأخر ینقضي أمدین ،فبدلا من ن هناك شخصین كلاهما دائن و أترض فلمقاصة تف

یكون المدین بالدین كبر قد وفى كل حقه ببعض دینه، و المدین بالدین الأ قل منهما ،فیكونالدین بقدر الأ

  قل قد وفى بعض حقه بدینه.الأ

هي غالبا ما احد بالنسبة إلى الدین الواحد، و هي إتحاد صفتي الدائن والمدین في شخص و  اتحاد الذمة:-ه

ذا كان المدین وارثا للدائن وتوفي هذا الأخیر، إذ یصبح المدین دائنا لنفسه، فینقضي إتحدث بسبب الوفاة ،

، إلا أن هذه الصورة لا تتحقق لأن القاعدة ذا توفي المدین وورثه الدائنإو أالدین بإجتماع الصفتین فیه، 

رثه، فیتعین سداد هذه العامة الشرعیة أن لا تركة إلا بعد سداد الدیون، فتحول دون أن یرث الوارث دین مو 

  الدیون أولا من التركة قبل انتقالها إلى الوارث.

  انقضاء الالتزام دون وفاء:-3

  ینقضي الالتزام دون وفاء بصورة عامة بأحد الاسباب التالیة : الابراء ،استحالة التنفیذ. 

وهو نزول الدائن عن ، وعرفه جانب من الفقه الشخص حقا له في ذمة الاخر وقبلهسقاط إ: وهو الابراء-أ 

تسقط معه جمیع كان الابراء صحیحا سقط الدین و ذا تم ابراء الدائن للمدین و إ ،و  حقه تجاه المدین دون مقابل

  التأمینات التي تكفله.

و صعبا بالنسبة ألیس مرهقا تنفیذه ثم یصبح تنفیذه مستحیلا و : قد ینشا التزام ممكن استحالة التنفیذ - ب

ام الاستحالة راجعة لسبب اجنبي لا ید للمدین فیه ،فیترتب على ذلك انقضاء الالتز للمدین ،وكانت هذه 

 1ن كان الالتزام مضمونا بحق في الحبس ،سقط تبعا لاستحالة التنفیذ للالتزام الاصلي.إتأمیناته ،فوملحقاته و 

العین المحبوسة  ن الالتزام المضمون بالحق في الحبس ،لا ینقضي بالتقادم طالما ظلتأوهذا مع ملاحظة 

  2ن بقاء العین في الحبس یعتبر قرارا ضمنیا بالدین من شانه قطع التقادم الخاص به.في ید الحابس ،لأ
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  ول:خلاصة الفصل الأ 

لى كیفیة انقضائه، فقد إبعد دراستنا للجانب النظري لموضوع الحق في الحبس بدئا من محاولة تعریفه وصولا 

على العكس من ذلك ع تقلیدي و قد كتب فیه الكثیر، و الحق في الحبس موضو ن دراسة موضوع أیبدو للكثیر 

ن دراسة هذا الموضوع بعمق تظهر غیر ذلك تماما، فحتى اللحظة لا یوجد كتاب شامل جامع مانع إف

ایة ن المشرع الجزائري قنن هذا النظام في سبیل رعأ، غیر ريلموضوع الحق في الحبس في القانون الجزائ

ع ضرورة مكانیة الامتناع عن الوفاء مإ، بحیث یخول الحق في الحبس لصاحبه حقوق الدائنینل و أمواحفظ و 

یتمكن یذ الالتزام الملقى على عاتقه و و بأخرى بتنفأبالتالي یكون المدین ملزما بطریقة زمة، و لاتوافر الشروط ال

  الدائن بالمقابل من استیفاء حقوقه بطریق مشروع.

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

 الثانيالفصل 
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  الحق في الحبس تطبیق نطاق الفصل الثاني:

ذ لیس مجرد إ، ا الموضوع على الجانب النظري فقطهمیته لهذأن الامتناع عن الوفاء لا تقتصر إ

نه تعزیز أن ش، وهذا ملمس عدة نتائج في الواقع العملي تصورات یصعب تحقیقها في الواقع بل یمكن

لى الضغط عن المدین المحبوس إصبح وسیلة لها نتائج مادیة تؤدي بالفعل أذ إ، قیمة الحق في الحبس

ما المبحث الثاني ألى نطاق الحق في الحبس في العقود إول ، لذا سوف نتطرق في المبحث الأعنه

  التصرفات.ق في الحبس بالنسبة للتأمینات و فنسلط فیه الضوء على نطاق الح
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  ول المبحث الأ 

  نطاق تطبیق الحق في الحبس في مجال العقود 

یعد مجالا و نشاء التزام إالعقد هو تطابق ارادتین على و  ،ول للالتزامالمصدر الارادي الأ یعتبر العقد 

  الكثیر من العقود التزامات متبادلة .ذ ترتب إمناسبا لممارسة الحق في الحبس 

ین موال المدین التي یتكون منها الضمان العام للدائنأرغم ما یوفره القانون من وسائل تنفیذ على جمیع و  

فالمشرع  أن یحصل على حقهن هذه الوسائل لا تكفل لكل دائن ألا إ، ووسائل الحفاظ على هذا الضمان

  هو ما یعرف بالحق بالحبس.للدائن و قر نظام مهمته توفیر ضمان خاص أ

هذا ما نتناوله في المطلب س في العقود الملزمة للجانبین، و براز مجال الحبإلذا یشمل هذا المبحث   

  في مطلب ثان. دالعقود الملزمة لجانب واحول ، و الأ

  ول المطلب الأ 

  الحبس في العقد الملزم للجانبین تطبیقات الحق في 

بلة التزامات متقا ینشئیمثل العقد الملزم للجانبین جزءا هاما من العقود المسماة، فهو ذلك العقد الذي 

 حدأالظاهرة الجوهریة في هذا العقد هو التقابل القائم ما بین التزامات ، و في ذمة كل من المتعاقدین

لتي تشیع في الواقع العملي ة ایضا بالنسبة للعقود الغیر مسماأو  ،التزامات الطرف الاخرالطرفین و 

  .نظمة قانونیة منها الحق في الحبسأیعتبر العقد الملزم للجانبین من المجالات التي تمارس فیها عدة و 

  ول : في عقد البیعالفرع الأ 

كثرها شیوعا، لذا أشهر العقود المسماة و أن كما یعد مثلة العقد الملزم لجانبیأبرز أیعتبر عقد البیع من 

  مناسبا لتطبیق نظام الحق في الحبس.یعد مجالا 

و بعضه مستحق أذا كان تعجیل الثمن كله إ«على:  من القانون المدني الجزائري 390تنص المادة    

ن یقبض الثمن المستحق ولو قدم له المشتري رهنا ألى إن یمسك المبیع أالدفع في الحال جاز للبائع 

  انعقاده البیع.جلا بعد أو كفالة هذا مالم یمنحه البائع أ

ذا سقط حق إجل المتفق علیه لدفع الثمن ن یمسك المبیع ولو لم یحل الأأیجوز كذلك للبائع     

  .»212جل لمقتضیات المادةالمشتري في الأ

ذا تلف المبیع في ید البائع وهو ماسك له إ«على:  من القانون المدني الجزائري 391كما تنص المادة 

  .»مالم یكن التلف قد وقع من فعل البائعكان تلفه على المشتري 
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ن یمتنع عن تسلیمه كوسیلة أ ن من یلتزم بتسلیم شيء لهأفي  ،وتتلخص القواعد العامة في الحبس 

و على الاقل لإجباره على تقدیم أعلى القیام من جانبه بأداء التزام مرتبط به،  ،لإجبار صاحب الحق فیه

بقي الشيء  یبقى الحق في الحبس مایحصل على حقه، و  نألملتزم بالتسلیم تامین كاف یضمن ل

و أذا كان خروجه خفیة إلا إ، خرج من حیازته سقط حقه في الحبس نإ، فالمحبوس في ید الحابس

ن یتم الطلب في أن یطلب استرداده لیباشر علیه حقه في الحبس بشرط أبالرغم من معارضته ،فله 

ي أنقضاء سنة من وقت خروجه على إوقبل  ،حیازته خلال ثلاثین یوما من وقت علمه بخروجه من

  1حال.

  و انقضائه حق البائع في حبس المبیعولا: أ

ن یقدم ضمانا أو أیحق للبائع حبس المبیع ضمانا لحصوله على الثمن، حتى یقدم المشتري هذا الثمن  

  جلا جدیدا للوفاء فینقضي بها حق الحبس.أو حتى یقدم البائع أ

  حق البائع في حبس المبیع: -01 

ذا سقط حق المشتري إلدفع الثمن جل المشترط لمبیع ولو لم یحل الأن یحبس اأوكذلك یجوز للبائع    

و لعدم تقدیمه التأمینات التي أو لإضعاف التأمینات المقدمة للبائع أعساره إو أفلاسه إجل كشهر في الأ

ذا هو قدم إ ،ن یطالب بالتسلیمأنه في هذه الاحوال یجوز للمشتري أوعد في عقد البیع بتقدیمها، غیر 

نما إ ن البائع لم یكن قد حان موعد استحقاقه الثمن و جل ،لأو كفالة تامینا لدفع الثمن عند حلول الأأرهنا 

  2مین كاف سقط المسوغ للحبس.أذا قدم له تإعطى الحق في الحبس ضمانا لحصوله على الثمن فأ

من القانون المدني  390جلا جدیدا للوفاء بالثمن م أذا منح المشتري إبائع في الحبس ویسقط حق ال  

ئع بذلك متنازل عن الحق في ذ یعتبر الباإ،  »جلا بعد البیع أ... مالم یمنح البائع المشتري « الجزائري

  3یترتب على ثبوت الحق في الحبس للبائع ما یترتب على الحق في الحبس بوجه عام.، و الحبس

 على المبیع هو التزام ببذل عنایةثناء حبسه والتزامه بالمحافظة أن یحافظ على المبیع أوعلى البائع   

نه یهلك على إ، فة على المبیع عنایة الرجل العادي، وهلك المبیع رغم ذلكذا بذل البائع في المحافظإف

       4 .القانون المدني الجزائريمن  391هذا حسب المادة لم یكن كان قد وقع بسبب البائع و المشتري مل 

         ن الهلاك قبل التسلیم یقع على البائع أالقاعدة التي تقضي بویعتبر هذا الحكم استثناء من 

                                                           
1
  .287المقایضة، دار الهدى، الجزائر، ص: رح القانون المدني ، عقد البیع و ، الواضح في ش)محمد صبري(السعدي  
2
 .359، ص: 1980، عقد البیع، عالم الكتاب ، القاهرة ، )سلیمان(مرقص  
3
المقایضة ، منشورات الحلبي مدني ،الجزء الرابع، عقد البیع و ، الوسیط في شرح القانون ال)الرزاق عبد احمد(السنهوري  

 .706،ص:  2000،الطبعة الثالثة، بیروت لبنان،
4
 .280، ص: 2008، عقد البیع، دار الامل للطباعة، )حوریة زهیة(سي یوسف  
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ن وجود المبیع تحت ید البائع وهو حابس له كان بسبب أذلك  من القانون المدني الجزائري 369المادة 

  1تقصیر المشتري.

  :حبس المبیع حق البائع فيانقضاء  -2

ما بنزول البائع عنه إ ما بزوال سببه و إ ،ن ینتهي هذا الحقألى إیبقى حق البائع في حبس المبیع قائما   

  2جلا جدیدا للوفاء بالثمن.أو ضمنا، كما لو منحه أصراحة 

الفوائد كون ذلك باستیفاء البائع الثمن و فینقضي حق البائع في حبس المبیع بزوال سبب الحبس ، وی  

و الفوائد وحدها أن الحق في الحبس لا یتجزأ ، فلو بقي في ذمة المشتري بعض الثمن أبما ، و جمیعا

  .تى یستوفي ما بیق في ذمة المشتريفیحق للبائع حبس المبیع كله ح

ن أ، وهذا الحق لیس من النظام العام فیجوز للبائع في حبس المبیع بزوال البائع عنه وینقضي الحق  

، وكذلك حتى لو لم یستوفي الثمن المستحق ا في عقد البیع ، فیمتنع علیه حبس المبیعینزل عنه مقدم

ذا قام البائع إو ضمنا ، فأن ینزل عنه صراحة أن یثبت له الحق في حبس المبیع أیجوز للبائع بعد 

فلا عتبر هذا نزول منه عن حقه في حبس المبیع ، أن یثبت حقه في حبسه أبتسلیم المشتري المبیع بعد 

البیع لعدم وفاء  ن یطلب فسخأنما یستطیع في هذه الحالة إ ، و طیع بعد ذلك استرداده من المشتريیست

  3مكنه عندئذ استرداد المبیع.أذا قضي له بالفسخ إ، فالمشتري بالثمن

  انقضائهو  : حق المشتري في حبس الثمنثانیا

، یحق كذلك حبس المبیع حتى یستوفي الثمنائع ن عقد البیع عقد ملزم لجانبین، فمثلما یحق للبأبما   

  للمشتري حبس الثمن حتى یستوفي المبیع من البائع.

  حق المشتري في حبس الثمن -1

یازة یلتزم المشتري بدفع الثمن في میعاد استحقاقه لیحصل في مقابل ذلك على ملكیة المبیع وحیازته ح  

عرض البائع بالضمان في حالات الت قد خول المشرع للمشتري حق الرجوع علىهادئة نافعة، و 

لا اذا كان قد وفى بالثمن  إن المشرع لا یلجأ الى دعوى الضمان أ، غیر العیوب الخفیةوالاستحقاق و 

  4ن یمتنع عن وفاء الثمن بعد استحقاقه.أجدى له من الرجوع بالضمان أذا لم یكن قد وفاه، كان إما أ

                                                           
1
 .290قایضة، المرجع السابق، ص: السعدي محمد صبري، عقد البیع و الم 
2
 .337، ص: 2009، عقد البیع، الطبعة الاولى، مكتبة الوفاء القانونیة، الاسكندریة مصر، )سمیر عبد السید(تناغو  
3
 .290المقایضة، المرجع السابق، ص: السعدي محمد صبري، عقد البیع و  
4
 .433مرقص سلیمان، عقد البیع، المرجع السابق، ص:  
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من القانون  338الحالات في الفقرة الثانیة من المادة وقد قرر المشرع للمشتري هذا الحق في بعض  

و خیف على أو آل من البائع ألى حق سابق إذا تعرض احد للمشتري مستندا إ...ف«المدني الجزائري

ن ینقطع ألى إن یمسك الثمن أن لم یمنعه شرط في العقد إن ینزع من ید المشتري جاز له أالمبیع 

ذا ظهر للمشتري عیب إن یطالب باستیفاء الثمن أو یزول الخطر، و مع ذلك یجوز للبائع أالتعرض 

  .»في الشيء المبیع

ن المشتري له حق حبس أ من القانون المدني الجزائري 338یتضح من الفقرة الثانیة من نص المادة  

  الثمن في ثلاث حالات هي:

  ولى:الحالة الأ  -أ

و آیل من البائع، وهذا تطبیق ألى حق سابق على البیع إذا تعرض له الغیر مستندا في تعرضه إ  

وفي الحق في الحبس  1من القانون المدني الجزائري 123للقواعد العامة في الدفع بعدم التنفیذ المادة 

إذا الاستحقاق ، فن البائع یلتزم بضمان التعرض و أ، ذلك من القانون المدني الجزائري 200المادة 

  ذا كان لم یدفعه.إ، كما یجیز في نفس الوقت للمشتري حبس الثمن فشل وجب التعویض

ذا كان التعرض في جزء من المبیع فقط ، فلا مبرر لتجزئة حق الحبس لأنه ینصب على الثمن كله إ و   

  2و جزء منه.أدون تفرقة في التعرض في كل المبیع 

  الحالة الثانیة: - ب

حبس هنا تطبیقا للقواعد العامة فقد یكون الحق في ال ،ن ینزع من ید المشتريألى المبیع عذا خیف إ 

لى إذا كانت خشیة نزع المبیع من ید المشتري راجعة إ فهو تطبیق للقواعد العامة قد یأتي خلاف لها ،و 

ع المالك الحقیقي دعوى فن یر أى شاخلال البائع بالتزام من التزاماته كما لو باع ملك الغیر، فیخ

  .استحقاق فینزع المبیع من ید المشتري 

ذا تحققت خشیة نزع المبیع من ید المشتري دون إخرى یكون على خلاف القواعد العامة أومن ناحیة  

یخشى تحقق الشرط  كیة البائع معلقة على شرط فاسخ و ن تكون ملأخل بالتزامه مثل أیكون البائع قد  نأ

ن أ، فلابد من لا رجوع على البائع بضمان التعرضملك المشتري، ففي هذه الحالة  یخرج المبیع منف

  3سباب جدیة.أى تكون هذه الحالة مبنیة عل

                                                           
1

في العقود الملزمة للجانبین اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة «من القانون المدني الجزائري:  123تنص المادة  

 .»ن یمتنع عن تنفیذ التزامه اذا لم یقم المتعاقد بتنفیذ ما التزم بهأالوفاء جاز لكل من المتعاقدین 
2
 .436بق، ص: المقایضة، المرجع الساالسعدي محمد صبري، عقد البیع و  
3
  .172، ص: 1982، عقد البیع، دیوان المطبوعات الجامعیة، )محمد (حسنین 
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  الحالة الثالثة: -ج

نه یشترط لجواز أن یحبس الثمن، على أن له إذا كشف المشتري عیبا في المبیع مما یوجب الضمان فإ 

نه لا یحق أیكون هناك اتفاق بین البائع و المشتري یقضي ب أن لاإحبس الثمن في جمیع الاحوال 

ن حق حبس الثمن لیس من النظام العام بل هو قد أللمشتري حبس الثمن لسبب من هذه الاسباب، ذلك 

  1و بعد قیام هذا السبب.أن ینزل عنه قبل قیام سببه أتقرر لمصلحة المشتري، فللمشتري 

  الثمن:خرى لحق المشتري في حبس أحالات 

حصرا فهناك حالات یجوز  من القانون المدني الجزائري 388لا تعتبر الحالات الواردة في المادة  

  للمشتري فیها حبس الثمن و هي:

  الحالة الاولى: 

من القانون المدني  388و قانونیا فالمادة أذا تعرض البائع نفسه للمشتري سواء كان تعرضه مادیا إ  

ن حالات التعرض الصادر من ألا حالات التعرض القانوني الصادر من الغیر مع إلم تذكر  الجزائري

  البائع شخصیا موجبة للضمان ولا تقل عنها خطورة.

  الحالة الثانیة:

لى نقل إلى المشتري في الاحوال التي یحتاج فیها إجراء اللازم لنقل ملكیة الشيء إذا امتنع البائع عن إ 

الشهر، فهذا الامتناع یخول للمشتري حق حبس الثمن حتى یقوم البائع  جراء معین مثلإلى إالملكیة 

  بهذه الاجراءات.

  الحالة الثالثة:

كان البائع معذرا لتسلیمه، جاز للمشتري حبس سلیم المبیع قبل استحقاق الثمن و ذا اتفق على وجوب تإ 

ن أتحقاق الثمن یخول للمشتري خلال البائع بالتزامه بتسلیم المبیع وقت اسإن ، لأ استحقاقهالثمن بعد 

  2ن ینفذ البائع التزامه بالتسلیم.ألى إیمتنع عن دفع الثمن 

  

  

                                                           
1
 .791المقایضة، المرجع السابق، ص: أحمد عبد الرزاق، عقد البیع و السنهوري  
2
 .437مرقص سلیمان، المرجع السابق ، ص:  
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  :انقضاء حق المشتري في حبس الثمن-2

  یسقط حق المشتري في حبس الثمن في الحلات الاتیة: 

  ولى:الحالة الأ - أ

.. مالم یمنعه شرط في «من القانون المدني الجزائري 388ذا وجد اتفاق على ذلك فقد نصت المادة إ  

نه لا یحق للمشتري حبس أ، فلحق في الحبس لا یتعلق بالنظام العام، فیمكن الاتفاق على »العقد...

و أو ظهر یخشى مع الاستحقاق أن یدفعه عند استحقاقه ولو حدث له تعرض في حیازته أالثمن فیلتزم 

  كشف عیبا في المبیع.

  الحالة الثانیة:- ب

و بإعطاء أ، بإصلاح العیب الذي ظهر في المبیعو أ، أو زال خطر الاستحقاقذا انقطع التعرض إ  

و بقیامه بتنفیذ التزامه بنقل أ، أو یكف البائع عن التعرض الشخصيالمشتري بدیلا خالیا من العیب، 

  و بصدور حكم بأحقیة البائع في اقتضاء باقي الثمن.أو بتسلیم المبیع، أالملكیة 

  حالة الثالثة:ال- ج

ر بذلك نزل ضمنا عن حقه في ذ یعتبإذا دفع المشتري الثمن بعد العلم بالسبب الموجب لحبسه، إ  

  1لیه لیستعمل علیه حق الحبس.إن یطالب البائع برد الثمن أ، فلا یجوز له الحبس

  الحالة الرابعة: -د

  2مینا كافیا للمشتري.أذا قدم البائع تإ 

  الحالة الخامسة: - ه

  3شترى ساقط الخیار.إو العیب الخفي وكان قد أذا علم المشتري وقت البیع بوجود سبب الاستحقاق إ 

  

  

                                                           
1
  .437مرقص سلیمان، عقد البیع، المرجع السابق، ص: 

2
 .439المقایضة، المرجع السابق، ص: صبري، عقد البیع و السعدي محمد  
3
 .438مرقص سلیمان، عقد البیع، نفس المرجع السابق، ص:  
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  المقاولةالفرع الثاني : في عقد الایجار و 

ذ یمكن ممارسة الحق في الحبس على إ، لزم للجانبین نجد عقدي الایجار والمقاولةمثلة العقد المأمن و   

  هذین العقدین.

  الایجارولا: في عقد أ

 467حد العقود الواردة على الانتفاع بالشيء التي نظمها المشرع الجزائري ،ولقد عرفه في المادة أهو  

عقد یمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة «نه أعلى  من القانون المدني الجزائري

  .»یجار معلومإمحددة مقابل بدل 

  الموجودة في العین المؤجرة :حق المؤجر في حبس المنقولات -1

یحق للمؤجر ضمانا لحقوقه الناشئة عن «على:  من القانون المدني الجزائري 501 تنص المادة  

ن یحبس جمیع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العین المؤجرة مادامت مثقلة بامتیاز أالایجار 

  المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر.

دها من و دون علمه، جاز له استرداأذا نقلت رغم اعتراضه إ یعترض على نقلها، و ن أویجوز للمؤجر 

  خیر المطالبة بحقوقه.، لهذا الأالحائز ولو كان حسن النیة

ذا كان نقل هذه المنقولات تقتضیه حرفة إو الاسترداد أولا یجوز للمؤجر استعمال حقه في الحبس 

و التي أبقیت في العین المؤجرة أو كانت المنقولات التي أ، ون الحیاة العادیةو تقتضیه شؤ أالمؤجر 

  .»طالب استردادها تفي ببدل الایجار

حجز الموجودة في العین حقیة المؤجر في حبس جمیع المنقولات القابلة للأیستفاد من النص على   

التي تكون مثقلة حددت المادة السابقة المنقولات تلك نا لحقوقه الناشئة عن الایجار، و ذلك ضماالمؤجرة و 

  1ن حق الحبس یوجد متى وجد الامتیاز.إبامتیاز المؤجر ومن ثم ف

و من دون علمه حق له أعتراضه إفي حال خرجت رغم ن یعترض على خروجها من العین، و أوللمؤجر 

خیر حسن النیة، وذلك خلال ثلاثین یوما من الوقت صبح حائزا لها ،ولوكان هذا الأأاستردادها ممن 

على خروجها  في كل الاحوال بمضي سنةن حقه في استردادها یسقط و أغیر  یعلم فیه بخروجها،الذي 

  ن یطالب بحقوقه.أممارسة المؤجر لحقه في الاسترداد لا یمنع الحائز من العین المؤجرة ،و 
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  حالات سقوط الحق في الحبس للمؤجر:-2

بعض الحالات التي لا یكون فیها  الجزائريمن القانون المدني  501الفقرة الثالثة من المادة  استثنت 

  للمؤجر حق الحبس و هي:

  ولى:الحالة الأ  -أ

  ن تكون معدات التي یستعملها في حرفته.أذا كانت حرفة المستأجر تقضي بخروج هذه المنقولات ،كإ  

  الحالة الثانیة: - ب

فیعد ذلك تنازل عن حقه في و بعلمه دون معارضته أذا كان نقل المنقولات قد تم بموافقة المؤجر إ  

  الحبس.

  الحالة الثالثة: -ج

  صلاحها.إجهزة قصد أخراج إذا كانت خروج المنقولات تقتضیه شؤون الحیاة العادیة، مثل إ  

  الحالة الرابعة: - د

مارست علیها حق الاسترداد كافیة للوفاء ببدل و التي خرجت منها و أذا كانت المنقولات المتروكة إ  

  1یختلف مبرر حسن النیة هنا. ذإالایجار، 

  حق المستأجر في حبس الاجرة: -3

و تجدیدها ولم یكن هناك اتفاق على اعفائه ألى قیام المؤجر بترمیم العین المؤجرة إذا حدث ما یدعو إ 

ن یحبس الاجرة فیمتنع أمن ذلك، فهل یجوز للمستأجر في سبیل الضغط على المؤجر لتنفیذ التزامه ،

  عن دفعها؟

ن الالتزام بالصیانة ثانوي بالنسبة للالتزام بدفع أساس أنه لا یجوز للمستأجر ذلك، على ألى إي أر  ذهب 

لى التعسف بالمؤجر خاصة إن اعطاء المستأجر الحق في حبس الاجرة قد یؤدي أساسي ،و أالاجرة فهو 

  و خلاف.أسباب التزام المؤجر بالصیانة قد تكون موضع شك أن أو 

الدفع بعدم طبیقا للقواعد العامة في الحبس و ن یمتنع عن دفع الاجرة تأنه للمؤجر ألى إخر أي أوذهب ر  

صحة نه بفرض أن الالتزام بالصیانة ثانوي بالنسبة للالتزام بدفع الاجرة ،و أنه لیس صحیحا أالتنفیذ ،و 

                                                           
1
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ابلة للتمسك زامات المتقالدفع بعدم التنفیذ لا تشترطان التناسب بین الالتن الحق في الحبس و إذلك ف

  .بالحبس والدفع بعدم التنفیذ

ذا كانت الترمیمات بسیطة بالنسبة للأجرة فهو إي حال لأنه أن المؤجر لن یصیبه ضرر على إوكذلك ف 

ذا كانت الترمیمات ، وإ م بهاذا كان بنازع في التزامه بالقیاإیقوم بها ثم یرجع بعد ذلك على المستأجر 

ن إصلاحات ،وكذلك فإلى إأجر على دفع الاجرة رغم حاجة العین ن یجبر المستأجسیمة فمن الظلم 

القاضي هو الذي ، و إنهاء الایجارو أق المطالبة امتناع المستأجر عن دفع الاجرة یعطي المؤجر ح

  1و بغیر حق.أذا كان امتناع المستأجر من دفع الاجرة بحق إیفصل فیما 

  الفندق:حق الحبس في امتیاز المؤجر و امتیاز صاحب  - 4

نص المادة و  501 صاحب الفندق الحق في حبس المنقولات محل الامتیاز طبقا لنص المادةللمؤجر و  

  .عمال هذا الحقإمر یختلف بالنسبة لوسائل ، لكن الأ2من القانون المدني الجزائري 996

ن إن یوقع حجزا تحفظیا، أصاحب الفندق في سبیل ممارسة حقه في الحبس أن للمؤجر و ففي حین 

ن یمنع نقل المنقولات من أتوقیع الحجز الاستحقاقي یستأثر به المؤجر دون صاحب الفندق، فللمؤجر 

و رغم معارضته جاز له استردادها عن طریق توقیع الحجز أذا تم نقلها دون علمه إالعین المؤجرة، ف

ذا لم إا في حالة هذأمتعة النزیل و ن یعارض نقل أما صاحب الفندق مع ماله من حق في أالاستحقاقي ،

  3نه لا یمكنه توقیه هذا الحجز .إیستوفي حقه كاملا من الخدمات الفندقة ف

  ثانیا: في عقد المقاولة

حد أعقد یتعهد بمقتضاه «نه: أعقد المقاولة على  من القانون المدني الجزائري 544عرفت المادة 

من خلال نص  .»خرللمتعاقد الأجر یتعهد به أن یؤدي عملا مقابل أو أن یصنع شیئا أالمتعاقدین 

نه مجالا واضحا لممارسة الحق في إن عقد المقاولة باعتباره عقدا ملزما لجانبین، فأالمادة یتضح ب

  4الحبس، و الذي یتخذ فیه صورة الدفع بعدم التنفیذ.

  

                                                           
1
 .150، ص: 2008، عقد الایجار، منشاة المعارف، مصر، )ر عبد السیدسمی(تناغو  
2
زیل عن اجرة الاقامة و المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة الن«من القانون المدني الجزائري:  996تنص المادة  

 .»كل ما صرف لحسابه ،ویكون لها امتیاز على الامتعة التي احضرها النزیل الى الفندق او ملحقاته... المؤونة و 
3
، رهن المنقول دون التجرد من حیازته في التشریع الجزائري، دراسة مقارنة ، رسالة لنیل درجة )العربي(بن قسمیة  

  .138،ص: 2016الدكتوراه في القانون الخاص ، جامعة الجزائر، 
4
 .32شرایس زكریا، الرسالة السابقة، ص:  



 الحق في الحبس تطبیق الفصل الثاني: نطاق
 

- 53 - 
 

  جرة:حق رب العمل في حبس الأ- 1

ن لم یوجد اتفاق أن یكون مقسطا، و أو أو بعد انجازه أجرة یكون باتفاق سواء كان قبل العمل دفع الأ  

  فیقضى بالعرف المتبع.

ن لرب العمل حبس الاجرة، فلا یدفعه له في المیعاد الذي یقضي به العرف ولا أویخلص من ذلك   

متفق مع ما تقضي به  و غیرأن العمل غیر مطابق للمواصفات المشترطة أذا وجد إعند تسلیم العمل ، 

ذا إو أ، لجر تحت یده محبوسا حتى یصلح المقاول العیوب التي شابت العم، ویبقى الأصول الصنعةأ

  1في انجاز العمل وهذا ما تقضي به القواعد العامة. تأخر

  جرة:الأ لاستیفاءحق المقاول في حبس العمل -2

ذلك طبقا للقواعد العامة المقررة في الحق في الحبس جرة و ن یحبس العمل حتى یستوفي الأأللمقاول  

، فیحبس المقاول ما تحت یده، لا المادة التي قدمها من القانون المدني الجزائري 200في المادة 

دوات التي تسلمها منه لأنها واجبة التسلیم لرب العمل الأمادة التي قدمها رب العمل نفسه و فحسب، بل ال

  ن یستوفي اجره.ألى إفیقف التزامه بالتسلیم 

ي جزء أن یحبس كل العمل حتى یستوفي أنه یجوز للمقاول إن الحق في الحبس غیر قابل للتجزئة فولأ 

جره لا یجوز حبسه أدفع نجازه و إقساطا، فما تم أجر یدفع ن الأأجرة ،ذلك مالم یتفقا على باق له من الأ

ذا سلم المقاول العمل انقضى إ جرها ،و ألا الاجزاء التي تمت من العمل ولم یستوفي المقاول إولا تحسب 

  حقه في الحبس.

صلاحه ،جاز إو أرجعه رب العمل للصانع لصیانته أذا سلم الصانع المصنوع لرب العمل ثم إكذلك  

الشيء ذاته فقد جر المستحق لصنه صلاحات دون الأجر المستحق لهذه الإن یحبسه في الأأللصانع 

  2ن سلم المصنوع لرب العمل.أجر بعد سقط حقه في الحبس لهذا الأ

  صلي و رب العمل:حق المقاول الفرعي في حبس العمل تجاه المقاول الأ-3

ذا لم إلى رب العمل إن یمتنع عن تسلیم العمل أن یمارس الحق في الحبس بأیجوز للمقاول الفرعي  

ن له حقا مباشرا تجاهه و هذا ما یمكن ذلك لأمستحق للمقاول الاصلي ، و بما هو یعرض الوفاء به له 

یكون للمقاولین الفرعیین و العمال «: من القانون المدني الجزائري 565فهمه من خلال نص المادة 

                                                           
1
،الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء السابع، العقود التي ترد على العمل ،دار احیاء  )احمد عبد الرزاق(السنهوري  

 .200، ص: 1964التراث العربي، بیروت لبنان، 
2
 .206 :نفس المرجع السابق، ص العقود التي ترد على العمل، السنهوري احمد عبدالرزاق، 
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الذین یشتغلون لحساب المقاول في تنفیذ العمل، حق مطالبة رب العمل مباشرة بما یجاوز القدر الذي 

ق تجاه یكون لعمال المقاول الفرعي مثل هذا الحلمقاول الاصلي وقت رفع الدعوى، و به ل یكون مدینا

  1.»رب العمل...كل من المقاول الاصلي و 

  المطلب الثاني

  تطبیقات الحق في الحبس في العقد الملزم لجانب واحد.

متعاقدین حد الألا في جانب إیعتبر العقد الملزم لجانب واحد هو ذلك العقد الذي لا ینشا التزامات  

  خر دائنا غیر مدین.یكون المتعاقد الأفیكون مدینا غیر دائن و 

هذا مالا أن یكون كلا المتعاقدین دائنا ومدینا في نفس الوقت و في الحبس یفترض  الحقن أ باعتبارو  

لوقت ذلك في لكنه قد یصبح كلا طرفیه دائنا و مدین في نفس ار في العقد الملزم لجانب واحد، و یتوف

  ضافیا یعطیه حق في مواجهة الدائن .إالحالة التي یؤدي فیها المدین بمناسبته عملا 

  ول: في عقد الحراسة و عقد العاریةالفرع الأ 

نتشارا، لذا سنحاول معرفة مدى إكثر العقود الملزمة لجانب واحد أالعاریة من عتبر عقدي الحراسة و ی  

  هذین العقدین . مكانیة تطبیق الحق في الحبس فيإ

  ولا: في عقد الحراسةأ 

الحراسة الاتفاقیة هو ایداع شيء متنازع  «على : من القانون المدني الجزائري 602تنص المادة   

لى إخر یلتزم بإعادته بعد فض المنازعة أو عدة اشخاص بین ایدي شخص أفیه من طرف شخص 

  .»الشخص الذي یثبت له الحق فیه

لى غایة الفصل فیه إحل النزاع عملیة تحفظیة تقع باتفاق ،الغرض منها حمایة من الحراسة أیتضح ب 

  2لى من یثبت له الحق فیه.إرده مع تقدیم حساب عنه فضه وادارته و یتكفل الحارس بحو 

 قد یكن لم ما أجرا یتقاضى أن للحارس«:  أن على القانون المدني الجزائري من 609 المادة تنص  

 للحارس فإن ثم ومن العمل في الوقوع الغالب الأمر وهو بأجر أنها الحراسة في فالأصل.  »عنه تنازل

 ویقدر، ذلك خلاف على نص الحكم یكن لم إذا الحراسة بأعمال القیام مقابل بأجر المطالبة في الحق

 مهمته أثناء في صادفته التي الصعوبات وبحسب الحارس به قام الذي العمل أهمیة بحسب الأجر
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 .32شرایس زكریا، الرسالة السابقة، ص:  
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 الصحیح الوجه على إدارتها تتطلبها التي المسؤولیة ومقــدار الحراسة تحت الموضوعة الأعیان وقیمة

  .عیّنه الذي القاضي من عریضة على یصدر بأمر الخبراء كأتعاب وتقدر

 أم النزاع نظر أثناء ذلك كان سواء أجره على الحارس مع یتفقوا أن جمیعا الحراسة لأطراف ویجوز   

 شریعة والعقد عقدا باعتباره المحكمة به وتتقید لأطرافه ملزما یكون الإنفاق وهذا فیه الفصل بعد

 في المختص والقاضي الاتفاق هذا إلى استنادا بأجره الحارس طلب إذا ما حالة في وذلك المتعاقدین

 الأجر على الحارس مع الحراسة أطراف اتفق وإن، العقد یطبق لأنه الموضوع قاضي هو الحالة هذه

 أتعابه تقدیر طالبا عینه الذي للقاضي ولجأ الاتفاق هذا تجاهل الحارس أن إلا بیانه السالف النحو على

 لأنه إلغاؤه وجب الأمر هذا من أحدهم أو الحراسة أفراد وتظلم طلبه إلى وأجیب عریضة على بأمر

 لا الوضع فإن الحارس بأجرة یلزم بمن یتعلق فیما وأما، قانونا لهم والملزم طرفیه بین المبرم العقد یخالف

 یكون أن الثانیة و فیها یفصل ولم قائمة تزال لا الموضوع دعوى تكون أن فالأولى حالتین إحدى یعدو

  .الخصوم أحد بمصلحة فیها فصل قد

 الحراسة كانت إذا خصوصا بأتعابه الخصوم من واحد كل مطالبة للحارس یجوز:  الأولى الحالة ففي  

 كما، الشركاء بین الشیوع حالة بسبب مشتركة أعیان على الموضوعة الحراسة كحالة الجمیع لمصلحة

 الدعوى كسب من بها فیلزم الثانیة الحالة في أما، وحده الحراسة طالب الخصم على بها الرجوع له یحق

 بطریق یلتزمون بأنهم البعض فقرر بأتعاب الخصوم التزام طبیعة حول الأولى الحالة في اختلف وقد

  .القانون في صریح بنص إلا تضامن لا وبأن ،ذلك بعكس الآخر البعض وقال،  التضامن

 له یجوز لا فإنه بعضه أو كله أجره الحارس یتقاضى أن دون قضاء أو رضاء الحراسة انتهت فإذا  

 القاضي ولایة لأن أجره بتقدیر عریضة على أمرا عینه الذي القاضي من یستصدر أن الحالة هذه في

 الحالة هذه في المختصة هي الموضوع محكمة وتكون الحراسة بانتهاء زالت قد تكون عینه الذي

  1.عادیة موضوعیة دعوى هي إنما انتهائها بعد الحراسة بأجر المطالبة أن باعتبار

  جره:أحبس الحارس للشيء المتنازع فیه لاستیفاء -1

فیكون للحارس  من القانون المدني الجزائري 200 المادةعمالا للقواعد العامة للحق في الحبس في إ  

  2حبس المال الموضوع تحت حراسته حتى یستوفي المصروفات و التعویض.

                                                           
1
 .48،ص:2006/2009، 17، الحراسة القضائیة، مذكرة لنیل اجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة )الحاج(باشي 
2
من القانون  992. تنص المادة953حمد عبد الرزاق، العقود التي ترد على العمل، المرجع السابق، ص: أالسنهوري  

فیما یلزم له من ترمیم یكون لها امتیاز علیه كله و تستوفى بالغ التي صرفت في حفظ المنقول و الم «المدني الجزائري:

 .»لمصاریف القضائیة ........هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتیاز بعد ا
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یضا حق امتیاز على المبالغ التي صرفها لصیانة الشيء أعطى للحارس أن المشرع قد أكما نجد   

  1.المدني الجزائريمن القانون  992ذا كان منقولا ، المادة إالذي تحت حراسته 

صاریف الضروریة المحت یده حتى یستوفي كامل أتعابه و حبس الأموال محل الحراسة ت یحق للحارس

العقارات یجوز للحارس إجراؤه على ،اللازمة التي أنفقها على الأموال أثناء حراسته وهذا الحق مطلق و 

الحق المذكور أن مبالغ الأتعاب لا یؤثر في الموضوعة تحت الحراسة وعلى المنقولات الموجودة بها و 

د قیام ، ویتوفر ذلك بمجر یكفي لصحته أن تكون محققة الوجودالمصاریف غیر معینة المقدار إذ و 

بمرور وقت في الحراسة یستحق عنه الأتعاب حتى ولو لم یصدر حكم الحارس بإنفاق المصاریف و 

  نهائي في قیمة الأتعاب، وفي مقدار المصاریف.

نصب هذا الحق على الأموال الموضوعة تحت الحراسة بصفة قانونیة أما الأموال الأخرى التي یو  

طلب استبدال الحارس من لا یؤثر حق الحبس في ریق الخطأ فلا یشملها هذا الحق و دخلت فیها بط

سة یحق للأخیر بالرغم من ذلك تسلم الأموال الموضوعة تحت الحراو ،الحراسة وتعیین آخر خلافه فیها 

مصاریف الحارس المذكور ة أتعاب و من الحارس الأول على أن یحبس تحت یده من الریع ما یوازي قیم

  2حتى یفصل القضاء بشأنها.

  ثانیا: في عقد العاریة

العاریة عقد یلتزم بمقتضاه  «نها: أالعاریة على  من القانون المدني الجزائري 538عرفت المادة 

و في غرض أن یسلم المستعیر شیئا غیر قابل للاستهلاك لیستعمله بلا عوض لمدة معینة أالمعیر 

  .»ن یسترده بعد الاستعمالأمعین على 

ن عقد العاریة محله یكون شیئا غیر قابل للاستهلاك یسلمه المعیر أیخلص من النص المتقدم الذكر و  

  3.ن یرده عینا عند نهایة العاریةأللمستعیر دون عوض، على 

ثناء العاریة فالمعیر ملزم برد ما أفي حالة اضطرار المستعیر للإنفاق على المحافظة على الشيء و  

من القانون المدني  540انفقه المستعیر من مصاریف للمحافظة على المحل ، هذا ما نصت به المادة 

ذا طلب المعیر باسترجاع الشيء المعار ،دون دفع نفقات المحافظة التي قام إشكال إیطرح  .4الجزائري

                                                           
1
 .38شرایس زكریا، الرسالة السابقة، ص:  
2
  .50، المذكرة السابقة، ص: )الحاج(باشي 
3
السادس، المجلد ، الوسیط في شرح القانون المدني ،العقود التي ترد على الانتفاع، الجزء  )حمد عبد الرزاقأ(السنهوري  

 .1508،ص:  1964التراث العربي ، بیروت لبنان،العاریة، دار احیاء الأول، الایجار و 
4
اذا اضطر المستعیر الى الانفاق للمحافظة على الشيء اثناء العاریة «من القانون المدني الجزائري : 540نصت المادة  

  .»فالمعیر ملزم بردما انفقه المستعیر من مصاریف...
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تلك  بتسدیدبها المستعیر ، في هذه الحالة هل یمكن للمستعیر حیازة الشيء المعار حتى یقوم المستعیر 

  النفقات؟

معار ، یمكن للمستعیر حبس الشيء ال من القانون المدني الجزائري 200لى نص المادة إذا رجعنا إ 

مستحق  هو مانفق علیه مصروفات ضروریة ،فیمكنه الامتناع عن رد الشيء المعار حتى یستوفي أذا إ

  له بسبب المصروفات.

ذا لم یسدد المعیر النفقات إ، الشيء المعار ن المستعیر یمكنه حجزأیضا الفقه الفرنسي أ ما قالههذا و  

  تعیر للمحافظة على الشيء المعار.التي قام بها المس

نها في أ، شللمستعیر استغلالها بل حبسها فقطو غلة فلا یمكن أثمارا  المعار ینتجذا كان الشيء وإ   

إذا كانت ، لكن اع المستعیر الغلة للتنفیذ علیها، فقد حقه في الحبسذا بأن الشيء المحبوس، وإ ذلك ش

، فیبقى ویقوم ثمنها مقامهان القاضي في بیعها ، ، جاز للمستعیر الحائز بعد استئذاالغلة معرضة للتلف

ن المعیر رفع ألى القضاء، تم طرح قضیة تتمثل وقائعها في إلكن بالرجوع حابسا له حتى یستوفي حقه، 

قد طالب المستعیر من القضاء بتركه في السكن  برد العقار محل العاریة، و  لإلزامهدعوى ضد المستعیر 

ن المجلس ألا إ، بها للمحافظة على الشيء المعار ملى حین رد المعیر النفقات التي قاإمحل النزاع 

ن الاشغال التي قام بها أخلاء السكن موضوع العاریة ، مع تعیین خبیر لتعیین إقضى بالزام المستعیر 

  .للمحافظة على الشيء المعار أم لاالمستعیر كانت لازمة 

ذا لم إیر حجز الشيء المعار ن القضاء الفرنسي لم یسمح للمستعأ، یتبین لنا من خلال هذا القرار  

 التأكدالقانون ،و بعد ذلك الفقه و  ما قالهخذ موقف یتناقض مع أیسدد له المعیر نفقات المحافظة، بل 

 معیر تسدید النفقات التي قام بهامكن للقاضي الحكم بالزام الأن النفقات كانت لازمة للمحافظة ،أمن 

صاریف اللازمة للمحافظة على الشيء ،فالمصاریف المالتفریق بین المصاریف النافعة و  كما یجب

ر على اي فقهي لا یمكن للمستعیر تحسین الشيء المعأالنافعة لا یلزم المعیر بردها للمستعیر ،فحسب ر 

یرجع للقاضي التفرق فظة على الشيء المعار، و ذن المعیر ملزم برد النفقات الازمة للمحاإنفقة المعیر ، 

  1م مصاریف ضروریة لحفظ الشيء من الهلاك.أالمصاریف ،هل هي مصاریف نافعة بین 

  حق المستعیر في الحبس:-1

ذلك نفقه للمحافظة على الشيء و أد ما ن یستر ألى غایة إللمستعیر الحق في حبس الشيء المعار 

كذلك في ، و الجزائريمن القانون المدني  200 المادةلى القواعد العامة في الحق في الحبس إبالرجوع 

                                                           
1
القانون الفرنسي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الجزائري و الاستعمال في القانون ثار عاریة أ، )ریم رفیعة(لعور 

  .136،ص: 2011عمال المقارن، جامعة وهران، الأ
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ن أ،فبموجب المادتین السابقتین یجوز للمستعیر  من القانون المدني الجزائري 123الدفع بعدم التنفیذ م 

ي التعویض المستحق له بسبب یحبس الشيء المعار تحت یده فیوقف تنفیذ التزامه برده حتى یستوف

ى یحبس المستعیر مالم یستحق من ن یكون الاستحقاق جزئیا حتأو بسبب الاستحقاق على أ، العیب

  1ذا كان الاستحقاق كلیا فلا سبیل الى الحبس.إما أالشيء ،

  الفرع الثاني: في عقد الودیعة وعقد الوكالة

من العقود الملزمة لجانب واحد، لذا سنحاول من العقود التي ترد على العمل و  یعتبر هذان العقدان  

  العقدین.یضاح جوانب الحق في الحبس في كلا إ

  ولا: في عقد الودیعةأ

الودیعة عقد یسلم بمقتضاه المودع شیئا «الودیعة بـ :  من القانون المدني الجزائري 590عرفت المادة 

  .»ن یرده عینا أعلى أن یحافظ علیه و لى المودع لیده على إمنقولا 

على المنقول مدة  المحافظةنه یترتب على عاتق المودع لدیه فقط التزام وهو أمن خلال النص یفهم  

ن أجر لكن یمكن أن الودیعة بدون أالاصل ل ما یستطیع في المحافظة علیه، و ، فیبذمعینة من الزمن

، و حینما ینفق المودع لدیه على الشيء المودع 2من القانون المدني الجزائري 592 المادةجر أتكون ب

ذلك ساسه الحق في الحبس و أارس على ن یمأنفقات ضروریة فینشا له حق في جانب المودع یمكن 

من القانون  597 المادة نفقه في حفضهاأعن طریق امتناعه عن رد الودیعة حتى یرد له المودع ما 

  3.المدني الجزائري

ي بموجب أنه مودع أن النص السابق صریح في جعل المودع یلتزم برد هذه المصروفات باعتبار أذ إ

ما المالك أ، وفات هو المودع ولو لم یكن مالكاالذي یلتزم برد المصر  نأعقد الودیعة ،ویترتب على ذلك 

و یترتب على عل الانفاق لا بموجب عقد الودیعة، ي بموجب فأ، إلا بموجب القواعد العامةفلا یلتزم بها 

ي التزام أت أنشأو أت التزاما برد المصروفات أنشأذا إن الودیعة تكون عقدا ملزما للجانبین أیضا أذلك 

خر في جانب المودع، فیضمن رجوع المودع عنده بالمصروفات حق الحبس، بموجب القواعد العامة أ

                                                           
1
 .1535العاریة، نفس المرجع السابق، ص: الایجار و السنهوري أحمد عبد الرزاق، عقد  
2
فیجب دوما أان یبذل في حفظها عنایة ...واذا كانت الودیعة بأجر  «من القانون المدني الجزائري: 592تنص المادة  

  .»الرجل المعتاد
3
 .26شرایس زكریا، الرسالة السابقة، ص:  
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ت ضروریة لحفظ الشيء من ذا كانت المصروفاإ الدفع بعدم التنفیذ ، و  أفي مبدفي الحق في الحبس و 

  1لترمیمه ،كان لها حق امتیاز على الشيء المودع.الهلاك و 

  في عقد الوكالة ثانیا: 

و الانابة عقد بمقتضاه یفوض أالوكالة «على :  من القانون المدني الجزائري 571نصت المادة  

  .»خر للقیام بعمل لحساب الموكل و باسمهأشخص شخصا ما 

 المادةخذ نفس الشكل أو قد یكون التصرف القانوني محل الوكالة عقد شكلي فیجب على الوكالة  

ن تتوفر في الوكالة الشكل الواجب توفره في العمل أیجب  «من القانون المدني الجزائري 752

نها أصل في الوكالة والأ .»القانوني الذي یكون محله الوكالة مالم یوجد نص یقضي بخلاف ذلك

  تصبح عقدا ملزما لجانبین. ئذعندأجر و حیانا قد تكون بأنها ألا إجر أتكون بدون 

  حق الوكیل في الحبس:-1

ن یحتفظ بكل ما یثبت أعلى الوكیل مادیة لا تتحقق الوكالة بدونها و عمال أقد تفرض التزامات الوكیل  

ذا كانت إلى الموكل دى الوكالة في الحدود المبینة له في العقد ،حیث یكون له حق الرجوع عأنه أ

لى النصوص المنظمة لعقد الوكالة لا نجد نصا یعطي للوكیل حق الحبس مثل إبالرجوع و  جر،أالوكالة ب

  ن یمتنع عن رد ما تسلمه لحساب الموكل .أ

ن الموكل یلتزم إنفق من ماله الخاص ما یجب لتنفیذ الوكالة فأذا كان الوكیل قد إخرى أو من ناحیة  

ن یحبس ما في یده أ، فیجوز للوكیل 2يمن القانون المدني الجزائر  582 المادة ،نفقهأبرد للوكیل ما 

  3هذا تطبیق ظاهر للحق في الحبس.ا هو ملتزم به بموجب عقد الوكالة، و للموكل حتى یستوفي منه م

  حق الموكل في الحبس:-2

جر الوكیل مبلغ من النقود ،ولا یوجد من الناحیة القانونیة أصل في الوكالة هو التبرع ،وعادة یكون الأ 

لو لم ینجح في أجرا و یستحق الوكیل أو منقول، و كسلع   دجره مقابلا من غیر النقو أن یكون أما یمنع 

  قد لا یتحقق.إلیه الموكل و دائه لمهمته فهو مكلف ببذل عنایة قد یتحقق الغرض الذي یرمي أ

                                                           
1
 .746عبد الرزاق أحمد السنهوري، العقود التي ترد على العمل، المرجع السابق، ص: 
2
الوكالة تنفیذا معتادا على الموكل أن یرد للوكیل ما أنفقه في تنفیذ «من القانون المدني الجزائري:  582تنص المادة  

وذلك مهما كان حظ الوكیل من النجاح في تنفیذ الوكالة فاذا اقتضى تنفیذ الوكالة أن یقدم الموكل للوكیل مبالغ للإنفاق 

 .»منها في شؤون الوكالة وجب على الموكل أن یقدم هذه المبالغ اذا طلب الوكیل ذلك
3
  .568لى العمل، نفس المرجع السابق، ص: حمد السنهوري، العقود التي ترد عأعبد الرزاق  
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ذا لم یتم إما أوفق مقداره في الاتفاق ،فهو ملزم للموكل كان متفقا علیه في عقد الوكالة ،ذا إجر ن الأأ 

نه في حالة النزاع یتولى القاضي تعیین إجر فقط فتم النص على استحقاق الأتحدیده في الاتفاق و 

   .مقداره

قاعدة العامة لى الإجب الرجوع ات الواقعة بموجب عقد الوكالة، و في حالة عدم قیام الوكیل بالالتزامو  

جر مادام الوكیل مخلا بالالتزامات التي بموجبها یكون للموكل حق حبس الأفي الحق في الحبس و 

  1العقدیة فالحبس هنا تملیه قواعد العدالة باعتباره ضامنا للوفاء بحق الموكل.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 .41شرایس زكریا، الرسالة السابقة ، ص:  
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  الثانيالمبحث 

  الغیر تعاقديمجال حق في الحبس في مجال التأمینات والنطاق تطبیق ال 

مفهوم الجزاء عمیق في نطاق و لى تغییر إدت أبالتالي تطور فكرة الالتزام ن تطور العقلیة القانونیة و إ 

طور لا تملك نظمة القانونیة التي لم تبلغ بعد حدا من التالقانوني لعدم تنفیذ هذا الالتزام ،فقد كانت الأ

ن القوانین إالقانونیة ما یكفل تنفیذ الالتزام دون اعتداء على شخص المدین ، ولذلك فمن الوسائل الفنیة و 

تنفیذ الالتزام دون مساس بشخص بفعالیة احترام و  ما یضمنالقانونیة لوسائل الفنیة و حدیثة تقدم من اال

المدین ،بحیث یمكن لهؤلاء الاشخاص الاستفادة من الحق في الحبس حتى یستوفوا حقوقهم المترتبة 

  یدیهم .أعلى وجود الشيء بین 

تمثلة في المالتأمینات و حق في الحبس في مجال یتضمن هذا المبحث نطاق الطار ذلك إفي و  

ول، أیضا التأمینات العینیة المتمثلة في الرهن الحیازي كمطلب التأمینات الشخصیة وهي عقد الكفالة وأ

إلى الفعل الغیر مشروع وإلى مجال الاثراء لى نطاقه في مجال التصرفات الذي بدوره ینقسم إثم نعرج 

  هذا ما نتناوله في المطلب الثاني.بلا سبب و 

  وللب الأ المط

  الحق في الحبس في مجال التأمینات 

مین الشخصي أ، في التمین عینيأتمین شخصي و ألى تإو التامین الخاص ینقسم أالضمان الخاص   

لى المدین الدین الذي إكثر أو أمین یترجم في الواقع بضم مدین ألكن هذا التو  ،یظل الدائن دائنا عادیا

لى حقه كاملا عن طریق إمین الذي یكفل للدائن الوصول أفهو الت مین العینيأما التأیرید ضمان دینه، 

ن ممارسة نطاق یمك التأمیناتموال المدین للوفاء بحقه، بحیث تمثل هذه أتخصیص مال معین من 

   .الحق في الحبس من خلاله

  ول :في عقد الكفالةالفرع الأ 

ین همیة بأ، ولما تكتسبه من بتنظیمهالمسماة التي عنى المشرع هم العقود اأیعتبر عقد الكفالة من 

  ، بحیث تمثل نطاقا یمكن ممارسة الحق في الحبس من خلاله.الافراد لأنها من عقود الضمان

الكفالة عقد یكفل بمقتضاه  «عقد الكفالة بقولها : من القانون المدني الجزائري 644عرفت المادة    

. یتضح منها »ذا لم یف به المدین نفسهإن یفي بهذا الالتزام أن یتعهد للدائن بأشخص تنفیذ التزام ب

رغم أن تتم الكفالة دون علمه و ما المدین فلیس طرفا في العقد فیصح أالدائن ،الكفیل و  ن طرفیها هماأ
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نها لا تتصور بغیر وجود الالتزام الذي یقع على أمع  1من القانون المدني الجزائري 647 المادةرادته إ

  2المدین.عاتق 

ذا إنه أ، ومعنى ذلك ین تكون ضامنة للوفاء بحق الدائنلى جانب ذمة المدإذمة  نضمامإومضمونها   

  صبح الكفیل ملزما بتنفیذ التزامه.أتخلف المدین عن الوفاء 

ذلك في أن تكون عقدا ملزما لجانبین و ن الكفالة عقد ملزم لجانب واحد لكن هذا لا یمنع من أصل والأ  

  تزام الدائن بتقدیم مقابل معین للكفیل.حالة ال

عدد مصادره بتعدد مصادر صلي الذي تضمن الكفالة لیس مصدره العقد دائما، بل تتالالتزام الأو   

و نص ألاثراء بلا سبب و اأو العمل الغیر مشروع أو الارادة المنفردة أ، فقد یكون مصدره العقد الالتزام

، وهو عقد ن الكفالة بحسب تعریفها عقدعن الكفالة فمصدره العقد دائما ،لأ الناشئما الالتزام أ، القانون

  رضائي.

صلي فلیس ما المدین في الالتزام الأأ، بین الدائن في الالتزام الاصلي وبین الكفیلعقد الكفالة یتم و   

ل في معظم هو الذي یدعو الكفی لأنهفي انعقادها مع ذلك فهو یلعب دورا مهما طرفا في عقد الكفالة و 

لدور یظل خارج منطقة مع ذلك فهذا اضمانا لالتزامه قبل هذا الدائن و لى التعاقد مع الدائن إالاحیان 

  في تكوین العقد.  بإرادتهصلي لا یشترك ، فالمدین في الدین الأعقد الكفالة

الالتزام بضمان هو عاتق الكفیل في مواجهة الدائن و  نشاء التزام جدید علىإلى إعقد الكفالة یؤدي و  

  3الكفیل.أمامه مدینین هما المدین الاصلي و ن الدائن یجد إ، وعلى هذا النحو فصليالدین الا

  سة الحق في الحبس في عقد الكفالةممار ولا: أ

ذا كان محل الالتزام في عقد الكفالة القیام بعمل معین كان یلتزم الدائن ببناء طابق لمنزل یملكه إ 

  حدهما بتنفیذ التزامه .أخل أذا إالكفیل فیمكن ممارسة الحق في الحبس 

ذا إ، یبرر مجال الحبس في الكفالة، و لحبس في الحالة السابقة صورة الدفع بعدم التنفیذایتخذ الحق في  

یجوز و لى الكفیل ضمانا لحقه، إن یحبس ما التزم بأدائه أیف الكفیل بكامل حق الدائن، یجوز للدائن  لم

المستندات متنع عن التسلیم إذا قام بإبداء استعداده للوفاء ولكن الدائن إ، یضاأللكفیل ممارسة الحبس 

                                                           
1
  .»تجوز كفالة المدین بغیر علمه ،وتجوز أیضا رغم معارضته« من القانون المدني الجزائري: 647تنص المادة  

2
عقد الكفالة، دار الهدى،  ، الواضح في شرح القانون المدني، التأمینات الشخصیة والعینیة،)محمد صبري(السعدي  

 .13، ص:2011
3
 .20، ص: 1996العینیة ، منشاة المعارف، الاسكندریة، ، التأمینات الشخصیة و )سمیر عبد السید(تناغو  
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ثبات حقه في إتاجها الكفیل في ن هذا الاخیر یقع علیه التزام بتقدیم المستندات التي یحأ، حیث اللازمة

  1یحق الدائن. یدفعن أمواجهة المدین بعد 

  الحیازيفي عقد الرهن الفرع الثاني:  

طار إتستدعي دراسة الحق في الحبس في مجال التأمینات ،البحث في مدى ممارسة هذا الحق في 

  همیة.الرهن الحیازي ،التي تعد ممارسة هذا الحق من خلاله مسالة في غایة الأ

الرهن الحیازي عقد یلتزم به «نه: أالرهن الحیازي  من القانون المدني الجزائري 948عرفت المادة  

جنبي یعینه المتعاقدان شیئا ألى إو ألى الدائن  إن یسلم أو على غیره ،أشخص ضمانا لدین علیه 

یتقدم الدائنین العادیین أن یستوفي الدین وأن لى إیرتب علیه الدائن حقا عینیا یخوله حبس الشيء 

  .»ي ید یكون أن یتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أالدائنین التالیین له في المرتبة في و 

لى إن القاعدة العامة في الرهن الحیازي هي تخلي الراهن عن الشيء المرهون أیفهم من هذه المادة  

لى التزام الراهن بإعطاء حق الرهن الذي یخول صاحب الحق في حبس إو العدل، بالإضافة أالمرتهن 

  لى حین استیفاء الدین المضمون بالرهن.إهذا الشيء تحت یده 

وضح الحقوق التي یمارسها في مواجهة الكافة، وذلك أولعل حق الدائن المرتهن في حبس محل الرهن  

و عن طریق من یحوز لمصلحته على محل أة صالأن السلطة الفعلیة التي یباشرها الدائن المرتهن لأ

لى إالرهن میزة ینفرد بها الرهن الحیازي عن باقي الحقوق العینیة التبعیة ،لما فیها من غنى عن اللجوء 

  2جراءات نزع الملكیة الجبري لاستیفاء الدین.إ

  الحق في الحبس في الرهن الحیازي استعمالولا: أ

، فیحبس الشيء المرهون حتى یستوفي كل حقوقه قبله كما الراهنلدائن حق الحبس في مواجهة ل  

حتى لو ادعى لعیني مادام لم یستوفي حقه كله و یستطیع استعمال حق الحبس في مواجهة الكفیل ا

  3ن الشيء المرهون مملوك لغیره .أالراهن 

  

                                                           
1
 .34شرایس زكریا، الرسالة السابقة ،ص:  
2
درجة الماجستیر، تخصص ، الرهن الحیازي في القانون المدني والشریعة الاسلامیة، بحث مقدم لنیل )علاوة(هوام  

 .174، ص: 2008شریعة وقانون، جامعة باتنة، 
3
، 2010، الواضح في شرح القانون المدني ، التأمینات العینیة ، دار الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر ، )محمد صبري(السعدي  

  .263ص:



 الحق في الحبس تطبیق الفصل الثاني: نطاق
 

- 64 - 
 

  ستعمال الحق في الحبس في مواجهة الراهنإ-1

ن یستعمل حق الحبس ضد الراهن نفسه الذي تعاقد معه على الرهن ،سواء أیستطیع الدائن المرتهن    

ي كفیلا عینیا ،مادام الدائن المرتهن لم یستوف حقه أو كان غیر المدین أكان الراهن هو المدین نفسه 

  ن الشيء المرهون مملوكا لغیره.أالراهن  ادعىكله، وحتى لو 

ن یستعمل حقه أن الدائن المرتهن یستطیع إر الراهن ،فذا كان الشيء المرهون مملوكا حقیقة لغیإ و    

نه كان یعتقد ألیه الشيء المرهون حتى یستوفي حقه، مادام إفي الحبس ضد المالك الحقیقي ،فلا یرد 

  1نه تعاقد مع المالك الحقیقي للشيء المرهون.أرتهن أنه إوقت 

  المال الذي یحبس :-أ

و معنویا أو منقولا مادیا كان أكان الشيء المرهون عقارا أالحق في الحبس یثبت للدائن المرتهن سواء  

أصل فكل شيء المرهون من  یتجزأن حق الرهن لا وهذا الحق یبقى طالما لم یستوفي دینه كاملا لأ

   .المطلوبغیر ذلك یحبس حتى یؤدي الدین توابع و حقوق ارتفاق و كعقار بالتخصیص و  ملحقاتو 

  : الحبس حق مستقل- ب

ذ لو كان ناشئا عن حق الرهن إ، بل هو مستقل عنه، عن الحق في الرهن ناشئالحق في الحبس غیر  

ن الحق في أذ إو التتبع بما یجعله عدیم الفائدة، أمقیدا بحدود سلطة الدائن في الافضلیة  لأصبح

نه إلذا ف، و فیها لحق الدائن في الافضلیة والتتبعل فائدته في الحلات التي لا عمأهمیته و الحبس تبدو 

نه یعمل على ألا إذا كان الحبس مستقلا عن حق الرهن إ حبس المقرر في القواعد العامة، و نوع من ال

  تدعیمه.

  ستعمال الحق في الحبس في مواجهة الغیر:إ-2

الحیازة فقد نصت نتقال إستعمال الحق في الحبس في مواجهة الغیر لابد من شرط ضروري وهو لإ 

ن یكون أیجب لنفاذ الرهن في حق الغیر «نه: أعلى  الجزائري من القانون المدني 961/1المادة

  .»و الاجنبي الذي ارتضاه المتعاقدان أالشيء المرهون في ید الدائن 

علیه جنبي الذي یتفق لى الأإو ألى الدائن المرتهن إن انتقال حیازة المال المرهون أفیستفاد من النص  

المتعاقدان شرط یجب توافره حتى یحتج بالرهن في مواجهة الغیر ،وشرط انتقال الحیازة شرط عام في 

  و معنویا.أسواء كان المنقول مادیا أو منقول و نواع الرهن الحیازي سواء كان محله عقارا أجمیع 

                                                           
1
التأمینات العینیة والشخصیة، دار احیاء ، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء العاشر، )حمد عبد الرزاقأ(السنهوري  

 .857، ص: 1964التراث العربي، بیروت لبنان،
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نها تجعل حق الدائن المرتهن نافذا في مواجهة الغیر، بحیث أهمیة حیازة المال المرهون في أفتتمثل  

  1نها تمكنه من حبس الشيء في مواجهة الغیر.أتمكنه من استیفاء دینه بالأولویة عند حلول اجله ،كما 

یخول الرهن الدائن المرتهن الحق في  «على: من القانون المدني الجزائري 962/1كما تنص المادة 

  .»حبس الشيء المرهون على الناس كافة دون اخلال بما للغیر من حقوق ثم حفضها وفقا للقانون 

مكنه حبس أن المرتهن قد استوفى حقه بتمامه، فاستوفى بعض حقه أوواضح من خلال هذا النص   

لحیازي عقد غیر قابل للتجزئة مالم یتفق ن الرهن االمرهون بما بقي له من حق في ذمة الراهن ،لأ

ن یسترد من أذا سدد الراهن بعض ما علیه جاز له إنه أن اتفقا على إالمتعاقدان على غیر ذلك ف

ن یتمسك بحقه في حبس المرهون عن مالك أیستطیع المرتهن ، و من دیون المرهون ما یقابل ما سدده

  2،بقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة. ن كان الراهن غیر مالك لهإ الشيء المرهون حتى و 

..واذا «: من القانون المدني الجزائري 962/2في حالة خروج الشيء من ید الدائن نصت المادة و  

خرج الشيء من ید الدائن دون علمه كان له الحق في استرداد حیازته من الغیر وفقا لأحكام الحیازة 

ذا خرج الشيء من یده دون ارادته إن الحق في الحبس یخول للدائن المرتهن، أ. یفهم من هذه المادة »

أو في ید غیره و دون علمه استرداد حیازته من الغیر وفقا لأحكام الحیازة سواء كان في ید الراهن أ

  3و الضائع.أیعتبر الشيء المرهون في هذه الحالة في حكم المسروق و 

  ذا بیع الشيء المرهونإیه المزاد حبس المرهون عن الراسي علثانیا: 

كان قد رتب علیه حق حبس فما مصیر الحق لشيء المرهون في المزاد العلني و ذا بیع اإفي حالة ما  

ذا كان إفي الحبس في مواجهة الراسي علیه هذا المزاد ، كذلك لا بد من تبیان طبیعة الشيء المحبوس 

  ذا كان منقولا .إو أعقارا 

  ذا كان عقار:إ -1

ذا كان غالب التنفیذ هو الدائن المرتهن نفسه، فلا یحق له حبس الشيء المرهون عن الراسي علیه إ  -

  فضلیة على الثمن.المزاد ،وله فقط الأ

                                                           
 .143، الرسالة السابقة، ص: )العربي(بن قسمیة  1
2
،    2008قانون ، جامعة الجزائر، ي ، مذكرة ماجستیر، تخصص شریعة و ثار الرهن الحیاز أ، )محمد طیب(عمور  

  .239ص: 
3
 .245التأمینات العینیة والشخصیة، دار الجامعة الجدیدة ، الازریطة، مصر، ص: ، )نبیل ابراهیم(سعد  
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خر فان حكم مرسى المزاد یطهر العقار من الحقوق أذا كان التنفیذ الجبري بناء على طلب دائن إ  -

من  915 ادةكان وارد على عقار ،وهذا الحكم یفهم من المذا إ، منها الرهن الحیازيدة علیه و المقی

  .1القانون المدني الجزائري

  ذا كان منقولا: إ -2 

ن أن الدائن المرتهن یستطیع إلى حرمان الدائن المرتهن من حقه في الحبس ،وعلى ذلك فإلا یؤدي   

ن یكون طالب أیحبس الشيء المرهون عن الراسي علیه المزاد حتى یستوفي كامل حقه، وذلك بشرط 

  و متأخرا في المرتبة عن الدائن المرتهن.أالتنفیذ دائنا عادیا 

  الرهن الفندقي: -3

كان منها عقارا دوات الموضوعة في الفندق حتى ما الأح لصاحب الفندق أن یقدم الأثاث و سم 

ن یرد الرهن على منقولات محملة بامتیاز البائع أنه لا یجوز أبحیازتها، على  احتفاظهبالتخصیص مع 

كثر من أن یرهن المنقول أ ن ورد علیه رهن المتجر من عناصر ، ولاأو برهن، فلا یجوز رهن ما سبق أ

ي اتفاق ینزل فیه ألقانون بطلان لكي یفید صاحب الفندق من مثل هذا الرهن دون عائق قرر امرة، و 

یكون للمرتهن في رهن منقولات الفنادق نفس السلطات ن المنقولات، و صاحب الفندق عن حقه في ره

  2لیس له حق التتبع .تي للمرتهن في الحاصلات الزراعیة، فللمرتهن سلطة الحبس و ال

  المطلب الثاني 

  الغیر تعاقدي مجالال نطاق الحق في الحبس في

خیرا الارادة المنفردة  أحق والفضالة و الدفع الغیر مستالتصرفات كالفعل الضار والاثراء بلا سبب و تعتبر 

رادة المتصرف وحده إ، فهي تصدر بمحض من الشخص دون اتفاق سابق مع غیرهتصرفات تصدر 

رادة من تأثر بموجب هذه التصرفات، فتعتبر مجالا خصبا لتطبیق نظام الحق في الحبس كما إدون 

  سنرى.

  ثراء بلا سببالإ و  الحق في الحبس في الفعل الضارول: الفرع الأ 

ي المسؤولیة التي یتحملها الشخص بسبب أ، مى تقلیدیا بالمسؤولیة التقصیریةیقصد بالفعل الضار ما یس

عدة لى قاإثراء بلا سبب فهو یستند ما الإأو تقصیر منه ، أهمال إو أاخلاله بالتزام قانوني نتیجة خطا 

                                                           
1
یجوز للحائز اذا سجل سند ملكیته أن یطهر العقار من كل رهن تم  «من القانون المدني الجزائري:  915تنص المادة 

  .»قیده قبل تسجیل السند..
2
  .46بن قسمیة العربي، الرسالة السابقة، ص 
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ن العقد أنها في ذلك شألتزام شهو مصدر عام و مستقل من مصادر الاصلیة تقوم على فكرة العدل و أ

الاثراء بلا سبب یعتبران مجالین یمكن تطبیق نظام الحبس فالفعل الضار و  ،عمل الغیر مشروعالو 

  خلالهما .

  في الفعل الضارالحق في الحبس  ولا :أ

 ن كل من تسبب في ضرر بخطئه یتیعن علیه تعویضأتقوم المسؤولیة التقصیریة على قاعدة مفادها   

مكانیة المطالبة بالتعویض ،وهذا ما جاءت به المادة إالمتمثل في المتضرر الذي ینشا له حق شخصي و 

ضررا للغیر سبب كان یرتكبه الشخص بخطئه و  أیاكل فعل «بقولها:  من القانون المدني الجزائري 124

  .»یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض

ركان المسؤولیة التقصیریة  أهو من تحققت ضده حدهما مدین و أویفترض الفعل الضار وجود شخصین  

  خر هو الدائن وهو من وقع علیه الضرر ،حیث یستحق تعویضا لجبره.والأ

و شيء ألة التي یتسبب فیها الحیوان والحق في الحبس یتصور في نطاق المسؤولیة التقصیریة في الحا 

قیام مالكه بدفع  لى غایةإو هذا الحیوان أفي ضرر لشخص معین، حیث یحق له حبس هذا الشيء 

  1و الشيء قد وقع تحت ید المتضرر.أن الحیوان أیفترض مبلغ التعویض و 

والحق في الحبس كوسیلة وقائیة لا یمنع عن الحابس حقه في الحصول على تعویض عن الضرر  

  2صابه نتیجة امتناع المدین عن تنفیذ التزامه المرتبط.أالذي 

علاقة سببیة ،كما یجب ركان المسؤولیة من خطا وضرر و أتتوافر ن أویجب لممارسة الحق في الحبس  

ساس الخطاء المفترض الغیر قابل أحارس الشيء تقوم على حیوان و ن المسؤولیة لحارس الأرة الاشا

ساس الخطأ الواجب ألإثبات العكس ،وذلك خلافا للمسؤولیة عن الفعل الشخصي التي تقوم على 

  3الاثبات.

  ثراء بلا سببفي الإ  الحق في الحبسثانیا: 

یتصور الحق في الحبس في نطاق الاثراء بلا سبب في الحالة التي یقوم فیها شخص بحیازة شيء   

ن یمتنع عن رده حتى أن له إو نافعة ،فأمملوك للغیر بحسن نیة وینفق علیه مصروفات ضروریة 

نفق مصروفات ضروریة على العین ،كان له استردادها جمیعا أذا إمستحق له ،فلحائز  ما هویستوفي 
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على المالك الذي یرد الیه  «: من القانون المدني الجزائري 839هذا طبقا لنص المادة من المالك و 

  .»نفقه من مصروفات اللازمةأن یدفع الى الحائز جمیع ما أملكه 

  الثاني حائز سيء النیة.النیة ، و ول حائز حسن مرین الأأذا كانت المصروفات نافعة فیفرق بین إما أ 

  الحائز سيء النیة:ذا كان إ-1

رض یعلم أاذا قام شخص المنشآت بمواد من عنده على «: من القانون المدني الجزائري 784المادة  

جل سنة من الیوم الذي علم فیه أن یطلب في أنها ملك لغیره دون رضا صاحبها ،فلصاحب الارض أ

ن یطالب أو ألإقامة المنشآت على نفقة من اقامها مع التعویض عن الضرر اذا اقتضى الحال ذلك، 

و دفع مبلغ یساوي ما زاد في ثمن الارض أو قیمتها في حالة الهدم أاستبقائها مقابل دفع قیمتها 

  .»لسبب وجود المنشآت بها 

  النیة:ذا كان الحائز حسن إ-2

 784اذا كان من اقام المنشآت المشار الیها في المادة «:  من القانون المدني الجزائري 785المادة  

ن أمخیر بین  انمان یطالب الازالة و ألصاحب الارض  ن له الحق في اقامتها فلیسأیعتقد بحسن نیة 

لسبب هذه المنشآت هذا مالم و مبلغا یساوي ما زاد في قیمة الارض أجر العمل أیدفع قیمة المواد و 

  .»یطالب صاحب المنشآت بنزعها

حوال السابقة یحق للحائز حبس العین عن المالك حتى یسترد حقه في المصروفات طبقا لما ففي الأ 

  1هو موضح.

  طار الدفع الغیر مستحق والفضالة إالحبس في الحق في الفرع الثاني: 

، فسوف نحاول التي یقوم بها الفرد بمحض ارادتهالفضالة من التصرفات یعتبر الدفع الغیر مستحق و 

  م لا.أذا كنا نستطیع تطبیق نظام الحق في الحبس علیهما إمعرفة ما 

  ولا : في الدفع الغیر مستحقأ

نه في حالة دفع غیر مستحق ألا تطبیق لقاعدة الاثراء بلا سبب ،و إن الدفع الغیر مستحق ما هو إ 

لاخیر برد ما ، فیلزم هذا ا-المدین–ثراء المدفوع له إتساوي قیمة  - الدائن–فتقار الدافع إتكون قیمة 

ن یتم الوفاء بدین غیر أن یكون هناك وفاء ،أ (ذا ما توافرت شروط الدفع الغیر مستحقإ تسلمه، و 

المدفوع له ن یرفع دعوى على أجاز للدافع المفتقر  )ن یتعهد الموفي بوجوب قیامه بهذا الوفاءأمستحق ،
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و شیئا أذا كان ما دفعه نقودا إهذه الدعوى غالبا ما تكون دعوى شخصیة المثرى لاسترداد ما دفع، و 

ذا نقل الدافع ملكیة شيء معین بالذات فیطالب فیها بدعوى إن تكون دعوى عینیة أمثلیا ،كما یمكن 

  استحقاق الشيء المملوك.

ن رها  تخضع للقواعد العامة في انقضائها و سقوطها ،ولأجل تسقط فیه ،فباعتباأن لهذه الدعوى أكما  

ن دعواه تسقط بنفس المدة التي تسقط بها دعوى إاسترداد غیر المستحق من تطبیقات الاثراء بلا سبب ف

بانقضاء خمسة بحقه في الاسترداد و   - الدافع- فيالاثراء بلا سبب وهي عشر سنوات من یوم علم المو 

  1فیه هذا الحق. أینشعشر سنة من الیوم الذي 

ستعمال الحق في الحبس في حالة عندما نكون بصدد عقد مطلق البطلان ،حیث یحق لكلا إویتصور  

مثال ذلك في عقد بیع سببه غیر مشرع حیث یكون باطلا أن یسترد ما دفعه للمتعاقد الاخر، و الطرفین 

ن أنه یحق لكل واحد إالتزاماتهما فیه ف المشتري قد نفذاإذا كان البائع و بطلانا مطلقا، كما هو معروف ،ف

ن یرد الثمن ،كان بإمكان المشتري أذا لم یعرض البائع إساس دفع غیر مستحق ،فأیسترد ما دفعه على 

كذاك یتصور حق الحبس في عقد حكم بفسخه  أن یفي البائع برد الثمن ، و ن یحبس المبیع الى غایة أ

من ثم یتعین على التي كانا علیها قبل التعاقد ، و ى الحالة لإعادة المتعاقدین إن مقتضى الفسخ أحیث 

نه دفع غیر أساس أذلك على رد ما تسلمه من المتعاقد الاخر و ن یأكل طرف في العقد المفسوخ ، 

أن یحبس ما تحت یده مكن للأخر أذا امتنع احدهما على رد ما تسلمه من المتعاقد الاخر إمستحق ، ف

یضا في عقد ملزم للجانبین معلق على شرط فاسخ، حیث أالغیر مستحق  یتحقق الدفعضمانا لحقه ،و 

صبح الوفاء الشرط زال الالتزام باثر رجعي وأ ذا تحققإیكون تنفیذ الطرفین له وفاء لدین مستحق ،ف

  2وفاءا غیر مستحق.

  ثانیا: صورة الحق في الحبس في الفضالة

ن یتولى شخص أالفضالة هي  «الفضالة بقولها : من القانون المدني الجزائري 150عرفت المادة  

من  151و نصت المادة  »ن یكون ملزما بذلكأخر، دون أعن قصد القیام بالشأن لحساب شخص 

نا لنفسه قد أثناء تولیه شأتتحقق الفضالة ولو كان الفضولي «نه :أعلى  القانون المدني الجزائري

  .»خریمكن معه القیام بأحدهما منفصلا عن الأ مرین من ارتباط لابین الأ أن غیره لمـاتولى ش

ي بمعنى أخر ،أن یقوم شخص بعمل معین لحساب شخص أیستخلص من النصین الفضالة تفترض  

ن یقوم المرء من تلقاء نفسه بإدارة شؤون الغیر عن علم و بلا تفویض بقصد العمل لحساب ذلك الغیر  أ
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الفضالة هما الفضولي الذي یتولى شان غیره ، ورب العمل و یرمم له منزلا ،فطرفا أن یجني له ثمارا أك

  الذي یتولى الشأن لحسابه.

  هي:ركان و أفتقوم الفضالة على ثلاث 

  ن یقوم الفضولي بشان عاجل لحساب رب العمل.أهو و  الركن المادي:*

  ن یقصد الفضولي رعایة مصلحة رب العمل.أوهو  الركن المعنوي:*

و ممنوعا من أو موكلا بالقیام به أكون الفضولي ملتزما بالقیام بهذا العمل، لا یأوهو  الركن القانوني:*

  1مباشرته.

صبح الفضولي ملتزما تجاه رب العمل ،كما یصبح هذا الاخیر ملتزما أركان السابقة فاذا توافرت الأ 

  ضرار.أذا ترتب علیه إتعویضه نفقه الفضولي و ألي ،وذلك برد ما لصالح الفضو 

ذا لم یعرض إیتصور الحق في الحبس في امتناع الفضولي عن رد ما استولى علیه بسبب الفضالة ، و  

الفضولي  مثال ذلك عن الفضالة في هذا السیاق ، قیامفاء بالنفقات الواجبة للفضولي، و رب العمل الو 

غیاب ذلك من خلال خرى نافعة ، و ت ضروریة لحفضه وأینفق علیه نفقابجني محصول لرب العمل و 

ن تسلیم ماجناه ن یمتنع عأحق للفضولي ینه إذا لم یقم رب العمل برد النفقات السابقة فإرب العمل ، ف

ن یمتنع عن تسلیم ما استولى علیه أیضا، أذلك كضمان لحقه ،كما یمكن للفضولي من هذا المحصول و 

لى إما استولى علیه  ن یحبسأثره تعویضا ،فله أذا كان قد وقع له ضرر استحق على إبسبب الفضالة 

  2غایة قیام رب العمل بتعویضه.

  رادة المنفردةس في الإ نطاق الحق في الحبالفرع الثالث:  

سالي ودیموج عض الفقهاء الفرنسیون مثل ورمز و بو  -لمانلأا–نادى كثیر من الفقهاء المحدثون  

سها أعلى ر أغلبیة الفقه الفرنسي و نشاء التزام ، بینما رفضت إن الارادة المنفردة قادرة على أجوسران ،بو 

بالإرادة المنفردة كمصدر  305خذ القانون المدني الالماني في المادة أي ، بینما أخذ بهذا الر بلانیول الأ

  3لى اعتبارها مصدرا عاما للالتزام.إیطالي الإذهب المشرع الفرنسي و لتزام بل و استثنائي للا
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  المنفردةلمشرع الجزائري للإرادة تنظیم اولا: أ

ن المشرع الجزائري یأخذ بالإرادة المنفردة مصدرا للالتزام في حالات محددة ، لیس باعتبارها مصدرا إ  

  في الحالات التي ینص علیها القانون. استثنائيعتبرها مصدر إعاما بل 

ذلك بنصوص جیز لها، و ألا حیث إالتزاما  أفالإرادة المنفردة في القانون الجزائري لا یمكن لها ان تنش 

لى إیحتفظ ول و رادي الأحوال خاصة ،فیعتبر العقد المصدر الإألا في إهي لا تلزم صاحبها خاصة و 

  ذلك في الحالات المنصوص في القانون.بارها مصدرا ثانویا استثنائیا ،و جانبه بالإرادة المنفردة باعت

ن تكون الارادة المنفردة مصدرا للالتزام في أو عدالة دون أیحول قانونا  انه لیس هناك مأفي الواقع و   

الاحكام م التي تستمد قوتها من القانون و عتبار الارادة المنفردة مصدرا للالتزاإالحالات التي یتطلب فیها 

ادتین ر إلا ما تعلق منها بوجود إالتي تسري علیها العقود هي نفسها التي تسري على الارادة المنفردة 

السبب یسري على الارادة عیوب الرضا والمحل و حكام الأهلیة و أن إ، لذلك فلتزاممتطابقتین لإنشاء الا

  المنفردة كمصدر استثنائي للالتزام.

فالقواعد التي وردت في القانون المدني المتعلقة بتنظیم العقد، تعتبر في الحقیقة المبادئ العامة لنظریة  

ن الارادة المنفردة في الحالات التي تكون التصرف عن الارادة المنفردة على التصرف الذي یصدر ع

فیها وفقا لنصوص القانون مصدرا للالتزام ، ماعدا ما یتعلق بتلك الحالات التي تكون فیها القواعد 

  لا بالعقد.إبوجود ارادتین متطابقتین الذي لا علاقة له بداهة 

لكن من جانب هذا المصدر غیر فالقانون هو المصدر المباشر لكل الالتزامات في القانون الجزائري ، و 

ن هذا المصدر المباشر هو العقد یكو ، و لكل مجموعة من الالتزامات خر مباشرأالمباشر یوجد مصدر 

  1و العمل الغیر مشروع.أالارادة المنفردة و 

   –الوعد بالجائزة  –نجد من الالتزامات القانونیة المبنیة على الارادة المنفردة 

  رادة المنفردة:تطبیقات الإ الوعد بالجائزة كأحد -1

عنه  أیعتبر الوعد بالجائزة تصرف قانوني صادر بالإرادة المنفردة ،لأنه یقوم بإرادة الواعد وحده ،وینش 

علان موجه للجمهور عن التزام بتقدیم جائزة عن إذن إالتزام بإعطاء جائزة لمن یقوم بعمل معین ،فهو 

لتزم هذا الاخیر بأداء ما وعد به لمن قام بالعمل، حتى ي شخص غیر معین في ذاته ،ویأعمل یقوم به 

ن أهي : لوعد بالجائزة یلوم توافر شروط و لقیام ا، و و بغیر العلم بهاأولو قام به من غیر النظر للجائزة 

في حالة و ، داء عمل معینأن یكون هذا الوعد مقابل أ، أن توجه للجمهورتصدر من الواعد بإرادته، 
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توافر الشروط السابقة للوعد بالجائزة قام التزام الواعد في حدود ارادته المنفردة، ویترتب على الوعد 

  1ثار قانونیة.أبالجائزة 

  رادة المنفردةالحبس في نطاق الإ  صورة الحق فيثانیا: 

السهل  ذا كان ذلك منإطار الارادة المنفردة ،فإیثور البحث حول الصورة التي یتخذها حق الحبس في  

أمام مصدر نه قد یصعب بالنسبة للحالة التي یكون فیها إتصوره في العقد بحكم وجود التزامات ثنائیة ،ف

لعوامل عدة لم تحظى أن الارادة المنفردة و ، ومما یزید من صعوبة هذا التصور هو یقوم على التزام واحد

  خرى للالتزام.بدراسات كافیة بالمقارنة مع المصادر الأ

ممارسة الحق في الحبس في الوعد بالجائزة الذي یكون العمل فیه ،البحث عن شيء ثمین  یتصورو  

و أ، ى حقیبة تحتوي مبلغا نقدیا معینامفقود مثل من یوجه وعدا للجمهور بإعطاء جائزة لمن یعثر عل

 ذا لم یعرضإن یمتنع عن تسلیم الجائزة، ألمن یعثر على علبة تتضمن مجوهرات ،حیث یحق للواعد 

ن یمتنع عن تسلیم الشيء أخرى یحق لمن قام بالعمل أالقائم بالعمل تسلیم الشيء المفقود ،ومن ناحیة 

  لى غایة وفاء الواعد بالجائزة.إالمفقود 

ذا كان الشيء الذي إ، كون غیر فعال بالنسبة للموعود لهن الحق في الحبس یألیه إشارة ومما تجدر الإ 

للواعد ،حیث لا یشكل في هذه الحالة امتناع الموعود له من تسلیمه عثر علیه غیر ذي قیمة بالنسبة 

تلك الوسیلة الضاغطة التي من شانها تحقیق الضمان، وفي هذه الحالة ما على الموعود له سوى اللجوء 

  2لى وسائل التنفیذ الاخرى التي كفلها القانون.إ

حقیة ممارسة الحق أللوعد بالجائزة على  نه لم ینص في تنظیمهإما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري فأ 

نه یمكن إ، فأساسه في قواعد العدالةباعتباره ضمانا بحد ذاته نجد ي الحبس و ن الحق فألا إفي الحبس 

  3ممارسته متى توافرت شروطه.

ما التزام من قام أن التزام الواعد بتسلیم الجائزة الموعود بها مصدره الارادة المنفردة ، أشارة تجدر الإو  

نا عاجلا لحساب الواعد، ونحو أدى شأنه أه الفضالة ذلك سن اساأبالعمل بتسلیم الشيء المفقود فیبدو 

نه ارتباط مادي، فحق أما بالنسبة للارتباط فیبدو أذلك یتعین علیه رد ما استولى علیه بسبب الفضالة ،

خرى مثل واقعة الأ حالات الارتباط المادي الموعود له نشا من الشيء المفقود ذاته، وذلك یقترب مع

و كون الشيء متسببا في أن الارتباط المادي هنا لا یتضمن انفاقا على الشيء، أرغم حراز شيء ، و إ
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ن واقعة العثور على الشيء المفقود تعتبر في حد ذاتها واقعة نافعة تستدعي ألا إ، ضرر للدائن الحابس

  1هو الجائزة الموعود بها.فا و ، ولكن التعویض هنا محدد سلتعویضا

  

في الأخیر ننوه إلى أن ما تم ذكره في هذا الفصل من تطبیقات ماهي إلا أمثلة عن الحق في الحبس 

لأن المشرع الجزائري وضع له قاعدة عامة ، فیمكن أن تجد أمثلة أخرى یمكن تطبیق علیها نظام الحق 

  في الحبس.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 .58شرایس زكریا ،نفس الرسالة السابقة، ص:  
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  خلاصة الفصل الثاني: 

ورد بعض أنه قد ألا إورد الحق في الحبس في قاعدة عامة أذا كان التقنین المدني الجزائري قد إ

ن هناك تطبیقات أ، غیر وردناها في هذا الفصلأالتطبیقات على هذه القاعدة في نصوص متفرقة كما 

الحق في ن أتضح بإمن خلال ذلك و  ،صبح قاعدة عامة أن الحق في الحبس لم ینص علیها القانون لأ

   رتباط بین الالتزامات المتقابلة.بشرط الا ،وحالات تخرج عن دائرة العقود ،الحبس یسري على العقود

لا تجمع  حالاتیضا أتشمل و  ،العقود الملزمة لجانب واحدالحق في الحبس یشمل هذه العقود و فنطاق  

  بین الطرفین فیها علاقة تعاقدیة سابقة.
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  الخاتمة :

ن یمتنع عن تنفیذ أن الحق في الحبس هو نظام یشرع فیه للدائن أ، یتضح بمن خلال دراسة موضوع المذكرة 

ن الحق في الحبس یمثل قاعدة أخلال المدین بتنفیذ ما یلتزم به لصالح الدائن كما یتبین بإالتزامه كرد فعل على 

على مجال محدد  إن الحق في الحبس لا یقتصر ، نحو ذلك فیه متى توفرت شروطهلإعامة یمكن للدائن اللجوء 

  في نطاق الاثراء بلا سبب.ذ تشرع ممارسته في نطاق العقد وفي نطاق المسؤولیة التقصیریة و إ

ي ینسجم مع هو موقف منطقحكرا على حالات بعینها و س ن المشرع الجزائري لم یجعل ممارسة الحبإمن ثم ف 

له  المبدأن الحق في الحبس كوسیلة من حیث ألذلك نقول مصدر الحق في الحبس والمتمثل في قواعد العدالة و 

ى ضمان حق الدائن فهو لا یتوقف على ضرورة وجود نص یبیح ممارسته في حالة لثر عالأو  الأهمیةبالغ 

توفرت شروط ممارسته ل المدین بتنفیذ التزامه و خأ، فكلما مثل ما هو في عقد البیع وعقد الرهن الحیازي محددة

عن طریق  المعنويو أن شخص الدائن یتوخى الوقوع في الضرر المادي أمكن للدائن التمسك به بحیث أ

ع للضرر فنه دأساس ألى ن هذا النظام یمكن تكییفه عأ، ومنه یتجلى لنا بوضوح الحق في الحبس استعمال

  ذلك بمقارنته  مع نظام التعویض الذي یعد جبرا للضرر بصفته وسیلة علاجیة.و 

مادیة على الصعید العملي بالنسبة في الحبس یحقق فعالیة قانونیة و  ن نظام الحقأینا أنه حسب ر إف وكاستنتاج 

امتناعه عن التنفیذ یضمن ردعه نونیة و ي طرف في العلاقة القاأن تقاعس ألضمان حق الدائن في الوفاء، حیث 

التنفیذ على  بإجراءاتخیر یمكنه القیام تكریس الحق في الحبس على الشيء المحبوس لدى الدائن، فهذا الأ

  الشيء الذي بحیازته لیستوفي قیمة دینه.

لى جانب إیضا من خلال هذه الدراسة مدى دور الضمان الغیر المباشر الذي یلعبه الحق في الحبس أیظهر و  

سائل الضمان في القانون الخاص لا یستغرق كل و  التأمیناتخرى، فنظام الضمانات الأو  التأمیناتالكثیر من 

تعطي و  الالتزامنظمة لصیقة برابطة أ دتوج التأمیناتجانب  فإلى، نواع الضماناتأهي مجرد نوع من  فالتأمینات

لى الدفع إ بالإضافةهو موضوع دراستنا ، في الحبس و ما یكون فعالا كالحق  نواع الضمانات غالباأنوعا من 

كلها تشكل نوعا من الضمان نتیجة لمركز معین نظمة و لى غیر ذلك من الأإیضا الدعوى المباشرة أبعدم التنفیذ و 

  و لطبیعة هذه الروابط.أو لمجموعة من الروابط أ

راءات ولى البسیطة دون اجمظاهرها الألى إ التأمیناتمرحلة من مراحل عودة نظام  یشكلن الحق في الحبس إ 

حد أن ینتابه هو أالضعف الوحید الذي ممكن دون تكلفة باهظة ویشكل ضمانا فعلا بذات الوقت، و دة و معق
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احوال نادرة تصیب  لاإهذه لیست یبقى الدین ، و و  الضمانةول هلاك الشيء المحبوس بحیث تنتهي مرین الأالأ

الحابس للتنفیذ على الشيء المحبوس بین یدیه  ادعاءمر الثاني فهو ما الأأالضمانات ، و  التأمیناتغیره من 

ما أیكون الدائن مزود یحق الحبس ، و  عندما الادعاءلا لجهل بالقانون لا یدرك مفاعیل إلا یحدث  الادعاءوهذا 

همیة أحبوس عندما لا یشكل المال المیتم ذلك غالبا الادعاء للحصول على حقه  و لى إجبرته الحاجة ألمضطر 

  و عندما یكون المبلغ المطلوب یفوق كثیرا قیمة الشيء المحبوس.ألمالكه المدین 

الحكم في نفس الوقت في تحدید ما قلها تجعل من الحابس الخصم و أن كان للحق في الحبس من سیئات وإ  

بالرغم الخصم ، و  حقغیر عادل بدین، بحیث یجعل عاطفته مستشارا وغالبا ما یكون سیئا و یتوجب له تجاه الم

  لى الیوم .إن الایجابیات الكثیرة لا سیما على صعید ما یحققه من ضمان جعلته مستمرا إمن هذا ف

  ن نعید تقسیم نظام التأمینات فأننا نقترح التقسیم التالي :أذا جاز لنا وإ  

یشمل لتأمینات العینیة و الثاني نضع ا في القسمضع التأمینات الشخصیة كالكفالة والتضامن و ول نفي القسم الأ 

فیه المراكز القانونیة الممیزة وتشمل الحق في ما القسم الثالث نضع أ، صفة عامة والتأمینات والامتیازاتالرهن ب

  الدعوى البولصیة.الحبس والمقاصة القانونیة والدعوى المباشرة و 
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  35  أولا: الانقضاء بطريق أصلي للحق في الحبس

  39  ثانيا: الانقضاء بطريق تبعي للحق في الحبس

  الفصل الثاني

  نطاق تطبيق الحق في الحبس
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  44  نطاق تطبيق الحق في الحبس في مجال العقود المبحث الأول:

  44  المطلب الأول: تطبيقات الحق في الحبس في العقد الملزم لجانبين

  44  الفرع الأول : في عقد البيع

  45  انقضائهأولا: حق البائع في حبس المبيع و

  46  ثانيا: حق المشتري في حبس الثمن وانقضائه

  50  الفرع الثاني: في عقد الإيجار و المقاولة

  50  أولا: في عقد الإيجار

  52  ثانيا: في عقد المقاولة

  54  المطلب الثاني: تطبيقات الحق في الحبس في العقد الملزم لجانب واحد

  54  الفرع الأول: في عقد الحراسة و عقد العارية

  54  أولا: في عقد الحراسة

  56  ثانيا :في عقد العارية

  58  عقد الوكالةالفرع الثاني: في عقد الوديعة و

  58  أولا: في عقد الوديعة 

  59  عقد الوكالة ثانيا: في

  61  الغير تعاقديمجال حق في الحبس في مجال التأمينات والالمبحث الثاني: نطاق تطبيق ال

  61  المطلب الأول: الحق في الحبس في مجال التأمينات

  61  الفرع الأول: في عقد الكفالة

  62  أولا: ممارسة الحق في الحبس في عقد الكفالة

  63  الحيازيالفرع الثاني: في عقد الرهن 



 

- 85 - 
 

  63  أولا: استعمال الحق في الحبس في الرهن الحيازي

  65  ثانيا: حبس المرهون عن الراسي عليه المزاد إذا بيع الشيء المرهون

  66  الغير تعاقديمجال الالمطلب الثاني: نطاق الحق في الحبس في 

  66  الفرع الأول: الحق في الحبس في الفعل الضار و الإثراء بلا سبب

  67  أولا: في الفعل الضار 

  67  ثانيا: الحق في الحبس في الإثراء بلا سبب

  68  الفرع الثاني: الحق في الحبس في إطار الدفع الغير مستحق و الفضالة

  68  أولا: في الدفع الغير مستحق

  69  ثانيا: صورة الحق في الحبس في الفضالة

  70  الثالث: نطاق الحق في الحبس في الإرادة المنفردة الفرع

  71  أولا: تنظيم المشرع الجزائري للإرادة المنفردة

  72  ثانيا: صورة الحق في الحبس في نطاق الإرادة المنفردة

  75  الخاتمة

  78  قائمة المراجع

  82  فهرس المحتويات

    

    

    

    

 



  ملخص

أو أحد حد الوسائل المشروعة لحمایة التنفیذ ألى دراسة الحق في الحبس باعتباره إتطرقنا في هذه المذكرة 

ع المشروع عن ، بحیث یمثل الحق في الحبس المرجع القانوني في الامتناوسائل حمایة الضمان العام

قنن  الكثیر من التشریعات من بینها المشرع الجزائري بحیث بتنظیمه، ولقد عنیت الوفاء بمختلف صوره

حقوق الدائن ،كما یخول الحق في الحبس لصاحبه إمكانیة هذا النظام في سبیل رعایة وحفظ اموال و 

  الامتناع عن الوفاء مع ضرورة توافر الشروط اللازمة .

الضمان الخاص، كما بینت هذه  نه وسیلة من وسائلأیستخلص من دراستنا لموضوع الحق في الحبس و  

نه لا ینحصر مجال تطبیق هذا الحق على الحالات التي یتوافر فیها الارتباط العقدي فقط أیضا أالدراسة 

نه یفتقد الى نظام تفصیلي مما یجعل أ، لكن یعاب علیه یع التصرفات الواقعة بین الافرادلى جمإبل یتعداه 

 لا للخلاف في بعض الاحیان.محو الكثیر من جوانبه عرضة للغموض 



  

  

  

  


